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الخلافُ اللفظيُّ

عند الطُّوفيِّ

�درجة الماجستير من جامعة صباح الدين الزعيم بإستانبول، وكانت بعنوان: )كفاءة السياسة النقدية ��
في الاقتصاد الإسلامي(، وحاليًّا باحث دكتوراه )الآراء الأصولية في الشروح الحديثية: عمدة القاري 

لبدر الدين العيني أنموذجًا( بجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، إستانبول.

درجة البكالوريوس من جامعة الأمير عبد القادر، بقسنطينة الجزائر، كلية الشريعة، قسم الفقه وأصوله.��

أصول �� في  »الإحكام  من  الحنبلية  الأصولية  المصنفات  )استفادة  المنشورة:  العلمية  الأعمال  �من 
الأحكام« للآمدي(، وهو بحث محكّم منشور في مجلة الفقه الحنبلي وأصوله، العدد الرابع.

البلد: الجزائر.��

�� halimmedebbeur77@gmail.com :طريقة التواصل�

إعداد

حليم بن منصور بن قدور مدبر

ORCID: 0000-0002-2025-5321

تاريخ التقديم:  14-10-2024                  تاريخ القبول:  2025-1-8

doi : 10.63312/2439-003-005-005
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ملخص البحث

عنوان البحث: الخلاف اللفظي عند الطوفي.

المؤلف: حليم بن منصور بن قدور مدبر

0000-0002-2025-5321 :)ORCID( معرّف هوية المؤلف

الحنبلية  المصنفات  من  الطوفي،  الدين  لنجم  الناظر«  روضة  مختصر  »شرح  يُعدُّ  موضوعه: 
المعتمدة عندهم، وتوافقت الآراء العلمية على نبوغه في كتابه هذا، ما جعله محط استفادة من كل 

الأصوليين الذين جاؤوا بعده.

الخلاف  وتوضيح  الخلاف،  سبب  بيان  جهة  من  الأصولي،  بالخلاف  الطوفي  عناية  ظهرت 
اللفظي، والحقيقي، وحاول تقريب المسائل، وملأ الفجوات بين الأقوال، واستدعاء التوافق بينها، 

بدل توسيع الخلاف.

بجمع  الاستقرائي؛  المنهج  وفق  على  يكون  أن  الباحث  على  تُحتم  البحث  طبيعة  منهجه: 
المسائل التي اختار فيها الطوفي ثبوت الخلاف اللفظي، ثم المنهج التحليلي؛ بتحليل هذه المسائل، 

والمنهج الاستنباطي؛ باستنباط منهج الطوفي في اختياراته.

النتائج: أظهرت نتائج البحث عناية الطوفي ببيان سبب الخلاف، وترجيح الخلاف اللفظي في 
الكثير من المسائل الأصولية.

الكلمات المفتاحية: أصول الفقه، الطوفي، الخلاف اللفظي، سبب الخلاف.

الخلافُ اللفظيُّ
عند الطُّوفيِّ



القسم184
الثاني البحوث والدراسات



المقدِّمة

يُعدُّ كتاب »شرح مُختصَر روضة الناظر«، للطُّوفيِّ، منِ الكتب الأصُوليّة المُعتمَدة عندَ الحنابلة 
الأسلوب،  في  سهولةٍ  منِ  المُصنَّفُ  هذا  به  تميَّزَ  لمِا  عمومًا؛  الأصُوليِّين  منِ  وغيرِهم  خصوصًا، 
المؤلِّف، وكان منِ  اختيارات  ودِقّةٍ في تحرير الأقوال، مع روح الاجتهاد في  للمسائل،  واستيعابٍ 
، واعتنى بذلك بشكلٍ ظاهرٍ، وهذا ما جَعَلَ  جملة ما اعتنى به الطُّوفيُّ ذِكرُه مباحثَ الخلاف اللفظيِّ

الأصُوليِّينَ يستفيدون منه، إمّا موافقةً له، أو مُعارَضةً ومُناقَضةً لقوله.

أولً: إشكاليّة البحث:

بين  اللفظيِّ  الخلاف  ببيان  الطُّوفيِّ  عناية  مدى  »ما  في:  الأساسية،  البحث  إشكاليّةُ  تتمثّلُ 
الأصُوليِّين؟«.

للجواب على هذه الإشكاليةّ، كان لزامًا توضيحُ بعض الإشكالات التفصيليّة، وهي:

 . أ- بيان مُوافقة الطُّوفيِّ لمَن سَبَقَه في بيان الخلاف اللفظيِّ

ب- تأثيرُ اختيارات الطُّوفيِّ في الخلاف اللفظيِّ على الحنابلة.

ثانيًا: أهداف البحث:

الطُّوفيِّ في مسائل الخلاف  تأثير اختيارات  البحث منِ خلال إظهارِ أوجه  إدراكُ أهداف  يُمكنُِ 
اللفظيّ، على المُصنَّفاتِ الأصُوليّة؛ ولهذا فالبحثُ تَظهَرُ أهدافُه في عِدّةِ أُمورٍ، هي:

11-. عنايةُ الطُّوفيِّ في »شرح مختصر الروضة« بالخلاف اللفظيِّ الأصُوليِّ

معرفةُ أوجه تأثير اختياراتِ الطُّوفيِّ على المُصنَّفاتِ الحنبليّةِ.-22

تَجْليةُ أهميّة التجديد عند الحنابلة في علم أُصولِ الفقه.-33

ثالثًا: أسباب اختيار الدراسة.

تَرجِعُ أسبابُ اختيار البحث لأمورٍ، هي:

1. عدمُ وُجود بُحوثٍ مُعاصِرةٍ حول أوجُهِ الخلاف اللفظيِّ عند الطُّوفيِّ.
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الخلافُ اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ

2. فتحُ آفاقٍ علميّةٍ جديدةٍ، ومساحاتٍ فكريّةٍ أوسَعَ، لعلم أُصول الفقه، منِ خلال تقليل الخلاف 
، وبيانِ كثرة الاتِّفاق بين الأقوال.  الأصوليِّ

رابعًا: نطاق الدِّراسة ومحتواها.

الموضوعُ الأساسيُّ للبحث هو دراسةُ الخلاف اللفظيِّ عند الطُّوفيِّ، دونَ غيره منِ الأصُوليِّين، 
وذلك في شرحه »مُختصَر الروضة«، وتوضيحُ أوجُهِ استفادة الحنابلة منِ اختيارات الطُّوفيِّ؛ لصِحّةِ 

الخلافِ اللفظيِّ في عَدَدٍ منِ المسائل الأصُوليّةِ.

خامسًا: منهج الدراسة.

اقتَضَتِ الدراسةُ اتِّباعَ عِدّةِ مناهجَ بحثيّةٍ، وهي:

: باستقراء القضايا الأصُوليّةِ التي اختار فيها الطُّوفيُّ في »شرح المختصر«،  أ- المنهجُ الاستقرائيُّ
ذِكرَ الخلاف اللفظيِّ في تلك المسائل الأصُوليّة. 

رَ فيها الطُّوفيُّ أنّ الخلافَ الأصُوليَّ هو  : بتحليل القضايا الأصُوليّةِ التي قَرَّ ب- المنهجُ التحليليُّ
، وهذا التحليل يُؤَدّي لتمييز المسائل المتَّفَقِ عليها منِ المُختلَفِ فيها؛ لبيان سببِ  لفظيٌّ لا حقيقيٌّ

. الخلاف، وتصحيحِ ثُبوت الخلاف اللفظيِّ

سادسًا: الدراسات السابقة.

قَتْ إلى الخلاف اللفظيِّ عند الأصُوليِّين،  لم يَقَعْ لي من الدراسات المعاصرة السابقة التي تطرَّ
سوى ما صَنَّفَه الدكتورُ عبد الكريم النملة، في كتابه: »الخلافُ اللفظيُّ عند الأصُوليِّين«، دار الرشد، 
وَقَعَ  التي  العربية السعودية، ط2، 1999م، وهو بحثٌ شاملٌ لأغلب القضايا الأصُوليّة،  المملكة 
يَقَعْ لي بحثٌ خاصٌّ حولَ مَسلَكِ الطُّوفيِّ في  فيها البحثُ والنظرُ في كون الخلاف فيها لفظيًّا، ولم 

 . الخلاف اللفظيِّ

سابعًا: خُطّة البحث. 

مًة ومبحثينِ، وهي: نتَِ الدراسةُ مُقدِّ تضمَّ

نتَْ إشكاليّةَ البحث، وأهدافَه، ونطاقَه، ومنهجَه.  مة: تضمَّ مُقدِّ

الحلاف  وتعريفُ  الروضة،  مُختصَر  بشرح  والتعريفُ  للطُّوفيِّ،  مُوجَزةٌ  ترجمةٌ  الأول:  المبحثُ 
، وفيه مطالبُ: اللفظيِّ
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المطلب الأول: ترجمة نجم الدين الطُّوفيِّ.

المطلب الثاني: التعريف بـ »شرح مختصر الروضة«.

، وأسبابُه، وفائدتُه. المطلب الثالث: تعريف الخلاف اللفظيِّ

الروضة، وفيه  ر فيها الطُّوفيُّ الخلافَ اللفظيَّ في شرح مُختصَرِ  التي قرَّ الثاني: المسائلُ  المبحث 
مطالبُ:

المطلب الأول: الخلافُ اللفظيُّ عندَ الطُّوفيِّ في مسائل التكليف.

المطلب الثاني: الخلافُ اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ في الأدلة الشرعيّة.

المطلب الثالث: الخلاف اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ في مسائل الاجتهاد.

الخاتمة: بذكر أهم النتائج، والتوصيات.

  
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الخلافُ اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ

المبحث الأول

. ، وشرحِ مُختصَرِ الروضة، وتعريف الخلاف اللفظيِّ ترجمةٌ مُوجَزةٌ للطُّوفيِّ

المطلب الأول: ترجمةُ نجم الدين الطُّوفيِّ

. ، ثم البغداديُّ رْصريُّ هو: سُليمانُ بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيدٍ، الطُّوفيُّ، الصَّ

 » وُلدَِ سنة 675هـ، بقرية »طُوفَى« منِ أعمال »صَرْصَرَ«، قُربَ بغدادَ، وحَفِظَ بها »مُختصَرَ الخِرَقيِّ
. ، و«اللُّمَعَ« في النحو لابن جِنِّيٍّ في الفقه الحنبليِّ

رْصَريِّ الحنبليِّ  دَ إلى »صَرْصَرَ«، وقرأ الفِقهَ بها على الشيخ زين الدين علي بن محمد الصَّ ثم ترَدَّ
« وكان فاضلً وصالحًا. ، ويُعرَفُ بـ »ابن البوقيِّ النحويِّ

الدين  تقيِّ  الشيخ  على  وبَحَثَه  الفقه،  في  رَ«  »المُحَرَّ فحَفِظَ  »بغداد«  دَخَلَ  691هـ  سنة  في  ثم 
الفقه  ، وأُصولَ  الموصليِّ الحسين  أبي عبد الله محمد بن  العربيّةَ والتصريفَ على  ريرانيِّ، وقرأ  الزَّ
بن  الرشيد  منِ  الحديثَ  وسَمِعَ  المنطق،  منِ  وشيئًا  الفرائضَ  وقرأ  وغيرِه،  الفاروقيِّ  النصر  على 
ثِ أبي بكرٍ  ، والمُحدِّ أبي القاسم، وإسماعيلَ ابن الطَّبّال، والمُفيدِ عبد الرحمن بن سلمان الحربيِّ

، وغيرِهم.  القَلانسِيِّ

وفي سنة 704هـ سافر إلى »دمشق«، فسَمِعَ بها الحديثَ من القاضي تقيِّ الدين سليمانَ بن حمزةَ، 
، ومجدَ الدين الحَرّانيَّ، وقرأ على ابن أبي  يَّ وغيرِه، ولقيَ تقيَّ الدين ابنَ تيميّةَ، وجمالَ الدين المِزِّ

الفتح البَعْليِّ بعض »ألفيّة ابنِ مالكٍ«.

وفي سنة 705هـ، سافر إلى » مصرَ«، فسَمِعَ بها منِ الحافظ عبد المؤمن بن خَلَفٍ، والقاضي سعد 
سَ بها في  ودَرَّ »كتاب سيبويه« وجالَسَه،  لـ  مُختصَرَه  النحويِّ  حَيّانَ  أبي  ، وقرأ على  الحارثيِّ الدين 

بعض مدارسِها، ثم سافر إلى »الصعيد« ولقيَ بها جماعةً، وعاش بـ »قُوصَ«، مُدّةً طويلةً.

، وجاوَرَ بالحرمين الشريفينِ، وسَمِعَ بها، وقرَأَ بنفسه كثيرًا منِ الكتب والأجزاء، ثم عاد  ثم حَجَّ
 ، فأقام بـ »القاهرة« مُدّةً، ووليَ بها الإعادةَ بالمدرستين »المنصورية« و«الناصرية«، في ولايةِ الحارثيِّ

فضِ منِ عَدَمهِ. ثم خرَجَ إلى »قُوصَ« بصعيد مصرَ، وأقام بها مُدّةً، واختُلفَِ في قوله بالرَّ

؛ ليَنزِلَ بلادَ »الشام«، فأدرَكَه الأجَلُ في بلد »الخليلِ« في  ، وجاوَرَ، ثم حَجَّ وفي سنة 714 هـ، حَجَّ
شهر رجبٍ سنة 716هـ، وعاش أبوه بعدَه سنواتٍ.
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وصَنَّفَ تصانيفَ كثيرةً، منها المطبوعُ مثل: »بُغيةُ السائل في أُمّهات المسائل« في أُصول الدين، 
و»مُختصَرُ الروضة« في أُصول الفقه، و»شَرحُه«، و»الإكسيرُ في قواعد التفسير«، و»التعيينُ في شرح 
الأربعين«، و»الانتصاراتُ السلاميّةُ في كَشْفِ شُبَهِ النصرانيّةِ«، ومنها غيرُ المطبوعِ، مثلُ: »مُختصرُ 
الحاصل« في أُصول الفِقهِ، و»معِراجُ الوُصولِ إلى علم الأصُول«، و»القواعدُ الكبرى«، و»القواعدُ 
»دَفعُ  الفواصل«،  معرفة  إلى  الواصل  والنظائرِ«، و»بُغيةُ  الأشباه  النواظرُ في  غرى«، و»الرياضُ  الصُّ
العربيّة«، و»غفلةُ  القواعد  العَلَويّةُ في  نةِّ، و»الرسالةُ  الكتاب والسُّ التناقضَ« في  يُوهِمُ  التعارُضِ عمّا 

المجتاز في علم الحقيقة والمجاز«، و»الباهرُ في أحكام الباطن والظاهر«.

وأثنى عليه الكثيرُ: 

: »كان فقيهًا حنبليًّا، عارفًا بفروع مذهبهِ مَليًّا، شاعرًا، أديبًا، فاضلً، لَبيبًا، له مشاركةٌ  فَديُّ قال الصَّ
في الأصُولِ«))).

وقال ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ: »شارَكَ في الفُنون، وتعانَى التصانيفَ في الفُنون، وكان قويَّ الحافظةِ، 
شَدِيدَ الذكاءِ«))).

وقال ابنُ مُفلحٍِ: »الفقيهُ الأصُوليُّ المُتفنِّنُ، وصَنَّفَ تصانيفَ كثيرةً، وقد نُسِبَ إليه أشياءُ بعضُها 
صَحَّ عنه«))).

وترجمتُه تحتملُ الطُّولَ))).

المطلب الثاني: التعريفُ بشرح مُختصَر الروضة

قِ ابنِ قُدامةَ، فقال: »وأَسأَلُكَ  اختصَرَ الطُّوفيُّ كتابه »مُختصَر الروضة«))) منِ روضة الناظر للمُوَفَّ
نٍ ما في ‌الروضة القُداميّةِ،  التسديدَ في تأليف كتابٍ في الأصُول، حَجمُه يَقصُرُ، وعِلمُه يَطولُ، مُتضَمِّ
والدليل،  المتن  في  فرائدَ،  وشواردَ  زوائدَ،  فوائدَ  منِ  خالٍ  غيرِ  المَقْدِسيّةِ،  الصناعة  عن  الصادرةِ 

)))  أعيان العصر، الصفدي، 445/2.
)))  الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني، 296/2.

)))  المقصد الأرشد، ابن مفلح، 426/1.
)))  �ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب، 404/4، والدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني، 296/2، والمقصد الأرشد، ابن مفلح، 

.426/1
الشافعي،  الإمام  مكتبة  وفي  1963م،  السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  والتجليد،  للطباعة  النور  مؤسسة  في  )))  �طُبع 
الرياض، المملكة العربية السعودية، 1995م، وبدار أسفار، الكويت، بتحقيق: محمد بن طارق الفوزان، ط1، 2016م. 
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الخلافُ اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ

والخلافِ والتعليلِ، مع تقريب الإفهامِ على الأفهامِ، وإزالةِ اللَّبْسِ عنه مع الإبهامِ، حاويًا لأكثرَ منِْ 
قلبي  إلى  ليس  كان  وإنْ  الترتيب،  منِ  عليه  ما هو  غالبًا على  له  ا  مُقِرًّ حَجْمِه،  شَطْرِ  دونِ  عِلمِه، في 
، وظهَرَتْ فيه سماتٌ بارزةٌ،  بحبيبٍ ولا قريبٍ«)))، وهو مِن أنفَعِ المُختصَرات في المذهب الحنبليِّ

أهمها: 

ووجازة -11 الألفاظِ،  قلِّة  مع  الكتاب،  أصل  مضمون  على  المحافظة  مع  الإيجاز،  مَسلَكَ  �سَلَكَ 
العبارات، وهذا راجعٌ لتفنُّن الطُّوفيِّ في فنون اللغة العربية.

اشتمالُه على زوائدَ على ما في روضة الناظر، بإضافة قضايا أُصوليّةٍ.-22

مة المنطقيّة التي وَرَدَتْ في أكثر نُسَخِ روضة -33 �ترتيبُ المُختصَر على ترتيب الأصل، مع تركه للمُقدِّ
قُه، فلو اختصَرتُها لظهَرَ  قُ ذلك العلم، ولا الشيخُ أيضًا كان يُحَقِّ الناظر، فقال الطُّوفيُّ: »أنا لا أُحقِّ

قُ الانتفاعُ بها للطالب«))). بيانُ التكليف عليها منِ الجهتين، فلا يَتحقَّ

�سهولةُ عبارته، ووضوحُ معانيه، وتركُ الغموض والإبهام في الألفاظ، وتراكيب الجملة، بخلاف -44
بعض المتون التي تصلُ إلى الإلغاز في العبارات والتراكيب.

عَزوِ -55 مع  المذاهب،  منِ  وغيرِه  المذهب،  داخلَ  الخلاف  نقلُ  ثم  الحنابلة،  عن  صحَّ  ما  �ذِكرُ 
الأقوال إلى أصحابها.

، بل قال ابنُ حَجَرٍ العَسقَلانيُّ: -66 �تابَعَ الطُّوفيُّ في اختصاره مَسلَكَ ابن الحاجب في مُختصَره الأصُوليِّ
»حتى إنّه استعمل أكثرَ ألفاظ المُختصَر«))).

ثم قام الطُّوفيُّ بشرح المخُتصَر، وأهَمُّ سِاتهِ، هي: 

�المَتنُ على اختصاره فهو كثير المعاني، فقال الطُّوفيُّ: »كثيرُ المعنى، قليلُ اللفظ«، فكان شرح -11
المتن قد استَوفَى معانيَ الألفاظ، وإيضاحَ التراكيب.

نَ الشرحُ مسائلَ الأصل، -22 �اشتَمَلَ الشرحُ على مسائلَ روضة الناظر، بزيادة بيانٍ وتوضيحٍ، فتضَمَّ
مع زيادة بيانٍ بذكر قضايا أُصوليّةٍ.

)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 93/1.
)))  المصدر السابق، 100/1.

)))  الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني، 297-296/2.
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البيان؛ -33 في  تعقيدٍ  ولا  الشرح،  في  تَكلُّفٍ  دونَ  الغموض،  عن  وبُعدُها  الشرح،  عبارات  �سهولةُ 
ولهذا كَثُرَ الانتفاعُ به عند الطلبة.

دونَ -44 الاجتهاد  مَسلَكَ  فيه  سَلَكَ  فالطُّوفيُّ  قُدامةَ،  لابنِ  المخالفة  الآراء  بعضَ  الشرحُ  نَ  �تضمَّ
التقليد؛ ولهذا قال ابنُ بَدْرانَ: »مُختصَرُ الروضة القُداميّة للعلّمة سليمان الطُّوفيِّ مُشتمِلٌ على 
في  الحاجب  ابنِ  مُختصَرِ  مع  يَنخرِطُ  والتهذيب،  والترتيب،  والتدقيق،  التحقيق،  مع  الدلائل 
قَ فيهما فنَّ الأصول، وأبانَ فيه عن باعٍ واسعٍ  فُه في مُجلَّدينِ، حَقَّ سِلكٍ واحدٍ، وقد شرَحَه مُؤَلِّ
، وأجمَعُه، وأنفَعُه، مع  ، واطِّلاعٍ وافرٍ، وبالجملة فهو أحسَنُ ما صُنِّفَ في هذا الفَنِّ في هذا الفنِّ
سهولة العبارة، وسَبْكهِا في قالبٍ يَدخُلُ القلوبَ بلا استئذانٍ«)))، والأمرُ ليس مُطلقًا، فمُختصَرُ 

ابنِ الحاجبِ أكثرُ تعقيدًا، فهو إلى الإلغاز أقرَبُ منِ غيره.

حاحَ -55 �ربطُ المصطلحات الأصُوليّة بالمعاني اللغوية، بالاعتماد على كُتب المعاجم، خاصّةَ الصِّ
شرَحَه  ثم  غيره،  منِ  الأقربِ  الحدِّ  واختيارِ  الأصوليّة،  المصطلحات  تعريف  مع   ، للجَوهَريِّ

شرحًا وافيًا. 

�عرضُ المسائل بتحرير محلِّ النِّزاع، وبيانِ موضع الإجماعِ والخلافِ، وبيانِ الآراء الأصُوليّةِ، -66
مع العَزوِ للقائلين، وتصحيحِ ما يَقَعُ منِ العَزوِ غيرِ الصحيح لقائليها.

�توضيحُ وُجوهِ الدلالة منِ النصوص التي يُورِدُها الطُّوفيُّ، باستخدام الصناعة المنطقيّة والعقليّة، -77
فًا بأسلوبٍ  دونَ استخدام الألفاظ المنطقيّة، التي خَلَ منها الكتابُ، بالعكس كان الكتابُ مُؤَلَّ

أدبيٍّ رائقٍ، لا منطقيٍّ جافٍ.

�تحليلُ المسائل بأسلوبٍ عميقٍ؛ ببيان الدقائق، وذِكرِ الاعتراضات والجواب عنها، وكثيرًا ما -88
الاعتراضُ  يكونُ  وقد  عنه،  يُجيبُ  ثم  الاعتراضَ،  فيُورِدُ  قيل«،  »فإنْ  بأسلوبِ  المسألةَ  يَذكُرُ 

وجوابُه منِ الطُّوفيِّ نفسِه.

يَنتقِدُ -99 المسائل، وأحيانًا  نَقْدِ صياغة  منِ خلال  أُصوليّةٌ واضحةٌ، ظهَرَتْ  للطُّوفيِّ شخصيّةٌ  �كان 
سَوْقَ الأدلة في غير موضعِها، وأحيانًا يَنتقِدُ الأجوبةَ غيرَ المَرْضيّةِ، وأحيانًا كذلك يَنتقِدُ ترتيبَ 
المسائل والأدلة والاعتراضات؛ حيثُ كان نَقدُه مَبنيًّا على قضايا علميّةٍ، وانتقاداتٍ معرفيّةٍ، ثم 
في الأخير يَذكُرُ الصوابَ عندَه، وما يَظهَرُ له صلاحيَتُه للاستدلال، بترجيح الآراء الأصُوليّة، أو 

)))  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ابن بدران، ص 461-460.
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الخلافُ اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ

التعريفات والحدود، ترجيحًا مَبنيًّا على الأدلة والتعليلات، في كلِّ مواضع الكتاب، فأظهَرَ رُوحَ 
الاجتهادِ في اختياراتهِ. 

فهذه المميِّزات جَعَلَتِ الحنابلةَ يعتمدون عليه؛ فالكتابُ منِ المصادر الأساسية للمَرْداويِّ في 
»التحبير شرح التحرير«، وابنِ النجار في »شرح الكوكب المنير«، مع عنايتهم بمتن »البلبل« شرحًا، 

واختصارًا، ونظمًا، في عددٍ منِ المُؤلَّفات، التي سَبَقَ بيانُها. 

، وأسبابُه، وفائدتُه المطلب الثالث: تعريفُ الخلاف اللفظيِّ

الخلافُ بين الأصُوليِّين قد يكونُ خلافًا حقيقيًّا، وقد يكونُ لفظيًّا، وقد أشار إليه الشاطبيُّ حينما 
قال: »الخلافُ منه ما لا يُعتَّدُ به في الخلاف، وهو ضَرْبان؛ أحدُهما: ما كان منِ الأقوال خطأً مُخالفًا 
الحقيقة  في  وليس  كان ‌ظاهِرُه ‌الخلافَ  ما  والثاني:  عليه،  التنبيهُ  م  تقدَّ وقد  الشريعةِ،  في  به  لمقطوعٍ 
نةِّ«)))، وهذا بيانٌ لثُبوتِ الخلاف اللفظيِّ عندهم. كذلك، وأكثرُ ما يَقَعُ ذلك في تفسير الكتاب والسُّ

والعبارة  اللفظ  في  الاختلافُ  »هو  فقال:   ، اللفظيِّ الخلاف  تعريفَ  النملة  الكريم  عبد  حاوَلَ 
والحُكم،  المعنى  في  اتّفَقوا  إنِ  فالأصُوليّون  والحُكم«،  المعنى  على  الاتفاق  مع  والاصطلاح، 

: ، ويَخرُجُ منِ الخلاف اللفظيِّ واختلفوا في غير ذلك، فيكون ذلك منِ الخلاف اللفظيِّ

كلُّ خلافٍ أصوليٍّ له أثرٌ في الفروع الفقهيّة، وهو أكثرُ المسائل.-11

دلالة -22 مسألة  مثلُ  الأصُوليّة،  المسائل  منِ  غيرها  فيها في  الخلاف  أثرُ  ظهَرَ  خلافيّةٍ،  مسألةٍ  �كلُّ 
تخصيص  حُكم  تخصيص  مسألة  في  فيها  الخلافُ  ظهَرَ  فقد  ظنيّةٌ؟  أو  قطعيّةٌ  هي  هل   ، العامِّ

القياس، وخبر الآحاد للعموم.

كلُّ مسألةٍ خلافيّةٍ في أُصول الدين، فلها أثرٌ في أُصول الفقه، كمسألة: »التكليف بما لا يُطاقُ«.-33

كلُّ مسألةٍ خلافيّةٍ فُرِضَ ثُبوتُ أمثلةٍ فقهيّةٍ لها، مثل مسألة: »الحرام المُخيّر«))).-44

، في أربعة أسبابٍ أساسيّةٍ، وهي:  يُمكنُِ حصرُ أسباب الخلاف اللفظيِّ

كلُّ طرفٍ يَنظُرُ إلى المسألة منِ الجهة التي لا يَنظُرُ منها الطرفُ الثاني: -11

، فمَن  مثلُ حُكم »المندوب هل فيه تكليفٌ أو لا؟« فقيل: مُكلَّفٌ، وقيل: لا، والخلافُ لفظيٌّ

)))  الموافقات، الشاطبي، 210/5.
)))  الخلاف اللفظي عند الأصوليين، النملة، 18/1.
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ر التكليفَ بأنّه  فًا، فلا إلزامَ في المندوب، ومَن فسَّ ر التكليفَ بأنّه إلزامٌ، جَعَلَ المندوب ليس مُكَلَّ فسَّ
خِطابٌ بأمرٍ أو نَهْيٍ، جَعَلَ المندوبَ تكليفًا.

عدمُ إدراك كلِّ فريقٍ لمقصدِ ومُرادِ الفريق الآخَرِ.-22

اختلافُ الاصطلاحات بين أصحاب المذاهب: -33

الاختلافُ بين اصطلاحات المذاهب، فكلُّ مذهبٍ له اصطلاحاتهُ الخاصّةُ به، مثل اختلاف 
الجمهور مِن الُأصوليِّين في تعريف »الرُّخصة«، مع تعريف الحنفيّة))).

خصةَ -44 : إنّ الرُّ �بعضُ الأصُوليِّين يَنظُرُ لذات الشيءِ، وغيرُهم يَنظُرُ لشيءٍ آخَرَ، مثلُ قول الشاطبيِّ
بينهم  والخلافُ  مُباحةٌ،  خصةَ  الرُّ إنّ  الجمهور:  وقول  ومُباحةً،  ومندوبةً،  واجبةً،  تكونُ  قد 

، فهذا الخلاف فيه فوائدُ، منها:  )))، خلافًا لما قد يُظنُّ أنّه لا فائدةَ منِ الخلاف اللفظيِّ
لفظيٌّ

  أ - بيانُ عدم ثبوت التناقُض في كثيرٍ منِ المسائل، ممّا يَدفَعُ الوَهْمَ عن علماء الشريعةِ.

ب- معرفةُ طُرُقِ النقاش، والمُناظَرة بين الأدلة، والبحث في حقائق الأقوال.

ت- معرفةُ منشأ الخلاف بين الأقوال.

ث- التمييز بين المصطلحات العامّة بين الأصُوليِّين، والمصطلحات الخاصّة))).

  

)))  أصول الفقه، السرخسي، 117/1.
)))  الخلاف اللفظي عند الأصوليين، النملة، 23-18/1.

)))  المصدر السابق، 26-25/1.
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الخلافُ اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ

المبحث الثاني:

المسائل التي ذَكَرَ فيها الطُّوفيُّ الخلافَ اللفظيَّ في شرح مُختصَر الروضة.

المطلب الأول: الخلاف اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ في مسائل التكليف.

المسألة الأولى: انقطاعُ التكليف حالَ حدوث الفعل

منِ شُروطِ المُكَلَّفِ به أنْ يكونَ معدومًا، كصلاة الظُّهر قبلَ الزوال، فإيجادُ الموجودِ مُحالٌ، وهذه 
ها القَرافيُّ منِ أغمض المسائل الأصُوليّة))). المسألة منِ إضافات الطُّوفيِّ على »روضة الناظر«، وعَدَّ

ك، وتوافَقَ الأصُوليّون على جَوازِه،  التكليفُ إمّا أنْ يَتعلَّقَ بالفعل قبل وُجوده، كالحركة قبلَ التحرُّ
إلا منِ بعض الأشعريّة)))، واختَلَفوا في جواز تعلُّق الأمر به في أول زمان حُدوثه، على مذاهبَ، هي:

تَلَبُّسِه بالفعل، وفي أثنائه، لا بعدَ الفراغ منه، وهو قولُ جمهور  أ- المأمورُ به يصيرُ مأمورًا قبلَ 
الأصُوليِّين))).

بأنّه  يُوجَدُ سوى إعلامهِ  قبلَ ذلك، وقبلَه لا  بالفعل، لا  تَلَبُّسِه  المأمورُ يصيرُ مأمورًا حال  ب- 
.((( سيكونُ مأمورًا، وهو اختيارُ الفخر الرازيِّ

ت- الفعلُ يصيرُ مأمورًا به قبلَ حُدوثه، ولا يَتوَجّهُ له الطلبُ بعدَ الشروع في الفعل لمُباشَرَته له، 
وهو قولُ المُعتزِلة))).

؛  لفظيٌّ المسألة  هذه  في  الطائفتين  بين  الخلافَ  »وكأنّ  فقال:   ، لفظيٌّ الخلافَ  أنّ  الطُّوفيُّ  اختارَ 
اختاره  الذي  وهو  بآخِره«)))،  علَّقه  مَنعََه  ومَن  الحدوث،  زمن  بأول  علَّقه  التكليفَ  أجاز  مَن  لأنّ 
جَعَلوا  الذين  الحنابلة  أكثرُ  ومنهم  الُأصوليِّين،  لأكثر  خلافًا   ،(((

المُطيعيُّ وبخيت   ،(((
ركَشيُّ الزَّ

)))  شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص: 146.
)))  البرهان في أصول الفقه، الجويني، 91/1، وإحكام الإحكام، الآمدي، 148/1.

الإحكام،  ، وإحكام  255/2 الرازي،  الفخر  الفقه،  أصول  في  والمحصول   ،91/1 الجويني،  الفقه،  أصول  في  )))  �البرهان 
الآمدي، 148/1، وشرح تنقيح الفصول، القرافي، ص: 147.

)))  المحصول في أصول الفقه، الفخر الرازي، 255/2.
)))  المعتمد، أبو الحسن البصري، 179/1، وإحكام الإحكام، الآمدي، 148/1.

)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 224/1.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 158/2.

)))  سلم الوصول، المطيعي، 2342/1.
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الخلافَ حقيقيًّا، وبَنوَه على مسألةٍ عقائديّةٍ، متعلِّقةٍ بالخلاف في تعليق قُدرةِ المكلَّف بالفعل، ولم 
؛ لثُبوتِ الخلاف المعنويِّ في المسألة، وهذا دليلٌ  يذكروا ما اختاره الطُّوفيُّ)))، وهذا التقريرُ أصَحُّ

واضحٌ على عدم صِحّةِ القول بالخلاف اللفظيِّ فيها.

المسألة الثانية: هل المباحُ داخلٌ في التكليف؟

اختلف الأصُوليّون في حُكم دخولِ المُباح في التكليف على قولينِ، هما:

    أ- الإباحةُ لا تَدخُلُ في التكليف، وهو قولُ جمهور الأصُوليِّين))).

ب- ذهَبَ الأستاذُ أبو إسحاق الإسفَرايينيُّ إلى دخول الإباحة في التكليف، ونَقَلَه ابنُ مُفلحٍِ عن 
بعض الحنابلة))).

التكليفَ بمعنى وُجوبِ اعتقاد الإباحة منِ الشرع،  بأنّه أراد  الجُوَينيُّ تفسيرَ قولِ الأستاذ  نقل 
ذَكَرَه  فيما  الجُوَينيِّ  وُقوعَ  المازرِيُّ  نَقَلَ  ، فقال: »هفوةٌ ظاهرةٌ«)))، ولكنْ  الجُوَينيُّ واعترَضَ عليه 
عن  ونَقَلَ  كثيرةٌ«،  مُباحاتٌ  الفقه  وفي  المُكلَّفينَ،  بأحكام  »العلمُ  بأنّه:  الفقهَ  ف  عرَّ فإنّه  الأستاذُ؛ 
دَخَلَ فيه بإذنٍ أو أمرٍ؟ على وجهينِ، ونَقَلَ  بعضهم الاختلافَ في دُخول المباح في التكليف: هل 
نهَ ثوابٌ  عن بعض الشافعيّة خُروجَ المُباح منِ التكليف بإذنٍ أو أمرٍ؛ لاختصاص التكليف بما تضَمَّ

أو عقابٌ))). 

، فقال: »مع أنّ الخلافَ في كونها تكليفًا لفظيًّا، إذ مَن قال: ليست  ورأيُ الطُّوفيِّ أنّ الخلافَ لفظيٌّ
بَيّناّ  تكليفًا، نَظَرَ إلى أنّه ليس فيها مَشَقّةٌ جازمةٌ، كمَشَقّةِ الواجبِ والمحظورِ، ولا غيرُ جازمةٍ، كما 
- أراد  في مَشقّة المندوب والمكروه، ومَن قال: هي تكليفٌ -وهو الأستاذُ أبو إسحاق الإسفَرايينيُّ
أنّه يجبُ اعتقادُ كونه مُباحًا، وهذا لا يَمنعَُه الأولُ، والأستاذُ لا يَمنعَُ أنْ لا مَشَقّةَ في المباح، فتبيَّنَ أنّ 
قِ ابنِ قُدامةَ الذي ضعَّف قولَ  ؛ لعدمِ وُروده على محلٍّ واحدٍ«)))، بخلاف قول المُوَفَّ النزاعَ لفظيٌّ

الأستاذِ بقوله: »وهذا ضعيفٌ؛ إذ يَلزَمُ عليه جميعُ الأحكامِ«))).

)))  أصول الفقه، ابن مفلح، 272/1، والتحبير، المرداوي، 1167/3.
)))  البرهان في أصول الفقه، الجويني، 14/1، والبحر المحيط، الزركشي، 369/1.

)))  أصول الفقه، ابن مفلح، 248/1.
)))  البرهان في أصول الفقه، الجويني، 14/1.

)))  البحر المحيط، الزركشي، 369/1.
)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 264-263/1.

)))  روضة الناظر، ابن قدامة، 137/1.
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الخلافُ اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ

 ،((( )))، وسيف الدين الآمدِيِّ قد سُبقَِ الطُّوفيُّ في تقرير الخلاف اللفظيِّ للمسألة منِ الفخر الرازيِّ
)))، ولعلّ كونَ الخلاف لفظيًّا أقرَبُ؛ لأجل توافُقِهم 

ركَشيِّ )))، والزَّ وهو اختيارُ صفيِّ الدين الهنديِّ
التكليف  في  لثُبوته  إنكارِهم  وعدمِ  الفقهيّة،  المسائل  في  الشرعيّة  الأحكام  ضِمنَ  المباح  ذِكرِ  على 

 . الشرعيِّ

المسألة الثالثة: هل الواجب هو الفَرضُ أو لا؟

اختلف الأصُوليّون في الفرق بين الواجب والفرض، على عددٍ منِ المذاهب، وهي:

   أ- هما سواءٌ، وهو مذهبُ المالكيّة، والشافعيّة)))، وروايةٌ عن الإمام أحمدَ، واختارَه كذلك 
دِ«))). القاضي أبو يعلى في »المُجَرَّ

ب- هما سواءٌ، والفرضُ آكَدُ منِ الواجب، واختلفوا على ثلاثةِ أقوالٍ:

، وهو قولُ أكثر الحنفيّةِ)))، وهو  ، والواجبُ ما ثَبَتَ بدليلٍ ظَنِّيٍّ - �الفرضُ ما ثَبَتَ بدليلٍ قطعيٍّ
قُ ابنُ قُدامةَ)1))،  روايةٌ عن الإمام أحمدَ)))، واختاره القاضي أبو يَعلى في »العُدّة«)))، والمُوَفَّ

 .((1(
وابنُ حمدانَ الحنبليُّ

- الفرضُ ما لا يُتسامَحُ في تَرْكهِ فرضًا ولا نفلً، وهو روايةٌ عن الإمام أحمدَ، وبعضِ الحنابلة)1)). 

وبعض  أحمدَ،  الإمام  عن  روايةٌ  وهو  نةِّ،  بالسُّ ثَبَتَ  ما  والواجبُ  بالقرآن،  ثَبَتَ  ما  - �الفرضُ 
الحنابلة)1)). 

)))  المحصول، الفخر الرازي، 212/2.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 126/1.

)))  نهاية الوصول، صفي الدين الهندي، 628/2.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 368/1.

)))  المحصول، الفخر الرازي، 97/1، وإحكام الإحكام، الآمدي، 97/1.
)))  المسودة، آل ابن تيمية، ص: 50.

)))  أصول الفقه، السرخسي، 110/1، وتيسير التحرير، أمير بادشاه، 135/2.
)))  العدة، أبو يعلى، 376/2، والمسودة، آل ابن تيمية، ص: 50. 

)))  العدة، أبو يعلى، 378/2.
)1))  روضة الناظر، ابن قدامة، 103/1.

)1))  التحبير، المرداوي، 835/2.
)1))  القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام، ص: 64.

)1))  العدة، أبو يعلى، 376/2، والمسودة، آل ابن تيمية، ص: 50.
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، فقال: »النزاعُ في المسألة  ذَكَرَ الطُّوفيُّ الفرقَ بين الفرض والواجب، ثم اختار أنّ الخلافَ لفظيٌّ
إنّما هو في اللفظ، مع اتفاقنا على المعنى؛ إذ لا نزاعَ بيننا وبينهم في انقسام ما أوجَبَه الشرعُ علينا، 
في  النزاعُ  وبقيَ  واجبًا،  الظَّنِّيِّ  تسمية  على  واتّفَقْنا   ، وظنيٍّ قطعيٍّ  إلى  التكاليف،  منِ  إيّاه  وألَزَمنا 
ونَه باسم الفرض، وذلك ممّا لا  ، فنحن نُسمّيه واجبًا وفرضًا، بطريق الترادُف، وهم يَخصُّ القطعيِّ

قِ ابنِ قُدامةَ الذي اختار أنّ الفرضَ آكَدُ))).  وه ما شاؤوا«)))، بخلاف المُوَفَّ نا وإيّاهم، فليُسَمُّ يَضُرُّ

قُدامةَ،  ابنِ  قِ  المُوَفَّ منِ  وكذا  لفظيّةٌ«)))،  فالمسألةُ  »وبالجملة  فقال:   ، الآمدِيِّ منِ  الطُّوفيُّ  سُبقَِ 
الذي اختار أنّ الفرضَ آكَدُ، ليعود فيقول: قال: »ولا خلافَ في انقسام الواجب إلى مقطوعٍ ومظنونٍ، 
حَجْرَ في  ، فقال: »ولا  الغزاليُّ أبو حامدٍ  المعنى«)))، وقبلَهم  فَهْمِ  بعدَ  حَجْرَ في الاصطلاحات  ولا 
)))، وابنِ دَقيقِ  ‌الاصطلاحات بعدَ فَهْمِ المعاني«)))، ومثلُهم ابنُ رُشدٍ الحفيدُ)))، وهو رأيُ الَأرْمَويِّ

.((1( )1))، والإسنوَيِّ
بكيِّ )))، وابنِ السُّ )))، وصفيِّ الدين الهنديِّ

ركَشيِّ العيدِ، والزَّ

الخلافَ في  المسألة  فبَنوَْا على  الحنفيّة،  رأيُ  ي، وهو  الخلافَ حقيقٌّ أنّ  إلى  مَن ذهب  بخلاف 
بعض المسائل)1))، وهذا رأيُ بعض الحنابلة، الذين لم يَرَوْا ما ذهَبَ إليه الطُّوفيُّ، فقال ابنُ اللّحّام: 
، فإنْ أُريدَ أنّ المأمورَ به ينقسِمُ إلى مقطوعٍ به ومظنونٍ فلا  »قال غيرُ واحدٍ: والنزاعُ في المسألة لفظيٌّ
نزاعَ في ذلك، وإنْ أُريدَ أنّه لا تختلفُ أحكامُها فهذا محلُّ نظرٍ؛ فإنّ الحنفيّة ذكروا مسائلَ فرّقوا فيها 

بين الفرض والواجب«)1)). 

)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 265/1- 276.
)))  روضة الناظر، ابن قدامة، 104/1.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 99/1.

)))  روضة الناظر، الموفق ابن قدامة، 105/1.
)))  المستصفى، الغزالي، ص: 53. 

)))  الضروري في أصول الفقه، ابن رشد الحفيد، ص: 44.
)))  الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي، ص: 238.

)))  البحر المحيط، الزركشي، 241/1.
)))  نهاية الوصول، صفي الدين الهندي، 522/2.

)1))  جمع الجوامع مع تشنيف المسامع، الزركشي، 164/1.
)1))  نهاية السول، الإسنوي، ص: 24.

)1))  أصول الفقه، السرخسي، 111/1، وكشف الأسرار، علاء الدين البخاري، 303/1.
)1))  القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللَّحام، ص: 95. 
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، وقال: »والنفسُ تميلُ إلى  وساق عِدّةَ مسائلَ في ذلك، وهذا رأيُ ابنِ مُفلحٍِ)))، ومثلُه المَرْداويُّ
هذا، سواء قلنا بالتبايُن أو الترادف، أنّه لا يَمتنعُِ أنْ يكونَ أحدُهما آكَدَ منِ الآخَر، وأنّه يُثابُ عليه 
الفرض  بين  بالفَرْق  القائلين  أقرَبُ منِ جهة ترتيب  ا  أكثرَ منِ الآخَر«)))، لكنْ كون الخلاف معنويًّ

والواجب لكثيرٍ منِ المسائل الفقهيّة التي وصفوا بعضَها بالفرض دونَ الواجب. 

المسألة الرابعة: حُكم ثبوت الواجب المخيّر.

اختَلَف الأصُوليّون في حُكم ثبوت الواجب المخير، على قولين مشهورينِ:

   أ- الواجبُ واحدٌ لا بعَيْنهِ، والمُكلَّفُ مُخيَّرٌ بين الإتيان بأيّها شاء، وهو قولُ جمهور الأصُوليِّين، 
منِ الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة))).

ب- عدمُ ثبوت الواجب المُخيّر، والواجبُ جميعُ ما ذَكَرَه الشرعُ، لكنْ يَسقُطُ التكليفُ بفعلِ 
واحدٍ منها، وهو مذهبُ المُعتزِلة))). 

»وهو  فقال:   ، لفظيٌّ الخلافَ  أنّ  الطُّوفيُّ  فاختار  الخلاف،  هذا  في  الأصُوليّون  اختَلَف  لهذا 
يَعلى)))، وكذا اختارَه غيرُ  أبي  القاضي  ،)))، وهو رأيُ  البصريِّ الحُسين  أبي  «)))، ونَقَلَه عن  لفظيٌّ
 ،((1(

الجُوَينيِّ الحرمينِ  وإمامِ   ،((( الشيرازيِّ إسحاقَ  وأبي  كالباقلانيِّ)))،  الأصُوليِّين  منِ  واحدٍ 
، وسُليمٌ  )1))، والقَرافيُّ)1))، وابنُ القُشيريِّ )1))، وابنُ بَرهانٍ)1))، والبيضاويُّ ووافَقَهم الفخرُ الرازيُّ

)))  أصول الفقه، ابن مفلح، 188/1.
)))  التحبير، المرداوي، 845/2.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 100/1، وشرح التنقيح، القرافي، ص: 152، وأصول الفقه، ابن مفلح، 201/1، والتقرير 
والتحبير، ابن أمير الحاج، 115/2.

)))  المحصول، الفخر الرازي، 159/2، وإحكام الإحكام، الآمدي، 100/1.
)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 281/1.

)))  المعتمد، أبو الحسين البصري، 79/1.
)))  العدة، أبو يعلى، 303/1.

)))  البحر المحيط، الزركشي، 253/1.
)))  شرح اللمع، أبو إسحاق الشيرازي، 256/1.

)1))  البرهان في أصول الفقه، الجويني، 90/1.
)1))  المحصول، الفخر الرازي، 159/2.

)1))  الوصول إلى علم الأصول، ابن برهان، 173/1.
)1))  الإبهاج، ابن السبكي، 227/2.

)1))  شرح التنقيح، القرافي، ص: 152.
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 .(((
بكيِّ )))، وهو رأيُ مَن جاء بعدهم، فاختاره ابنُ السُّ الرازيُّ

 ،((( الطبَريُّ الطيب  أبو  منهم:   ، معنويٌّ الخلافَ  أنّ  إلى  فذهبوا  جماعةٌ،  سَبَقوا  مَن  وعارَضَ 
التِّلْمِسانيِّ  وابنُ   ،((( والتِّبريزيُّ  ،((( والآمدِيُّ  ،(((

الشافعيَّ فُورَكَ  وابنُ   ،(((
الغزاليُّ حامدٍ  وأبو 

ابنِ  قِ  المُوَفَّ اختيار  ظاهرُ  وهو   ،((1(
المحليُّ والجلالُ  الأصفهانيُّ)))،  الدين  وشمسُ   ،(((

المالكيُّ
قُدامةَ)1))، فيكون الطُّوفيُّ قد عارَضَه في هذه المسألة.

تيميّةَ: »قد قيل: هو  ابن  المجدُ  الحنابلة الخلافَ دونَ اختيارٍ، فقال  ولأجل ذلك حكى بعضُ 
وقيل:   ، معنويٌّ الخلافُ  »قيل:  مُفلحٍِ:  ابنُ  وقال  المعنى«)1))،  في  هو  بل  وقيل:  عبارةٍ،  دِ  مُجَرَّ في 

؛ لأن مُؤدَّى المذهبين واحدٌ.  )1))، ويظهَرُ أنّ الخلافَ لفظيٌّ «)1))، ونحوُهم المَرْداويُّ لفظيٌّ

المسألة الخامسة: اشتباه الحلال بالحرام.

اختَلَف الأصُوليّون في حُكم: إذا اشتَبَهَتْ على الرجلِ أُختُه أو زوجتُه بأجنبيّةٍ، أو مَيِّتةٌ بمُذَكّاةٍ، 
على قولين:

   أ- حَرُمَتا، إحداهما -وهي الأختُ أو الزوجةُ- بالأصالة، والأخُرى -وهي الأجنبية- بعارضِ 
الاشتباه، وهو مذهبُ جمهور الأصُوليِّين)1)).

ب- تباحُ المُذّكاةُ والأجنبيّةُ، لكنْ يجب الكَفُّ عنهما، نُسِبَ إلى قومٍ دونَ بيان أسمائهم، هكذا 

)))  التحبير، المرداوي، 894/2.
)))  الإبهاج، ابن السبكي، 237/2.

)))  البحر المحيط، الزركشي، 254/1.
)))  المنخول، الغزالي، ص: 120. 

)))  البحر المحيط، الزركشي، 254/1.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 101/1.

)))  تنقيح المحصول، التبريزي، 169/1.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 254/1.

)))  التحبير، المرداوي، 894/2.
)1))  شرح جمع الجوامع، المحلي، 225/1.

)1))  روضة الناظر، الموفق ابن قدامة، 105/1.
)1))  المسودة، آل ابن تيمية، ص: 27.

)1))  أصول الفقه، ابن مفلح، 202/1.
)1))  التحبير، المرداوي، 894/2.

)1))  المحصول، الفخر الرازي، 195/2، والإبهاج، ابن السبكي، 313/2، والتحبير، المرداوي، 943/2.
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ح الكورانيُّ هذا الرأيَ))). قُ ابنُ قُدامةَ)))، وصحَّ )))، والمُوَفَّ قال الفخرُ الرازيُّ

قُ ابنُ قُدامةَ المذهبَ الثانيَ، فقال: »وإنّما وَقَعَ هذا في الأوهام؛ حيث ضاهى الوصفُ  انتَقَدَ المُوَفَّ

فقال:  الطُّوفيُّ،  عارَضَه  لكنْ  يّةَ«)))،  الحسِّ والبياض، والأوصافَ  بالسواد  الوصفَ  والحُرمة  بالحِلِّ 

 ،(((» ، فالخلافُ إذَنْ لفظيٌّ ، وتحريمَ الأخُرَيَينِ أصليٌّ »ولعل هذا القائل يعني أنّ تحريمَهُما عرضيٌّ

الخلافُ في  وإنّما  أعلمُ كذلك،  فقال: »وهو والُله   ، المَرْداويُّ اللفظي، ووافَقَه  الخلاف  منِ  فجَعَلَه 

، وهو ظاهرُ  الخلافَ معنويٌّ أنّ  يَظهَرُ منِ كلامهِم  الذين  ما ساقه الأكثرون  التسمية«)))، وهو غيرُ 

وابنِ   ،((( الرازيِّ والفخرِ   ،(((
الغزاليِّ صنيعُ  وهو   ، لفظيٌّ أنّه  يَذكُرْ  ولم  الخلاف،  ذَكَرَ  مَن  كلام 

 ، لفظيٌّ بينهم  الخلافَ  أنّ  الفقهيّة،  الفروع  المذهبين في  توافُق  منِ  ويظهَرُ   ،(((
ركَشيِّ والزَّ  ، بكيِّ السُّ

وليس معنويًّا. 

المسألة السادسة: هل المُباح مأمورٌ به؟

اختلف الأصُوليّون في هذه المسألة على قولين:

   أ- المباحُ ليس بمأمورٍ، وهو قولُ جمهور الأصُوليِّين)1)).

وبعض   ،((1(
المالكيِّ الفرج  وأبي  المُعتَزِلة)1))،  منِ  الكعبيِّ  قولُ  وهو  به،  مأمورٌ  المباحُ  ب- 

نَقَلَه  الشريعة،  في  المباحَ  يُنكرُِ  هو  فقيل:   ، الكعبيِّ مذهب  نقلِ  في  اختلافهم  مع  الشافعيّة)1))، 

)))  المحصول، الفخر الرازي، 195/2.
)))  روضة الناظر، الموفق ابن قدامة، 121/1.

)))  الدرر اللوامع، الكوراني، 355/1.
)))  روضة الناظر، ابن الموفق، 120/1.

)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 345/1.
)))  التحبير، المرداوي، 944/2.

)))  المستصفى، الغزالي، ص: 58.
)))  المحصول، الفخر الرازي، 195/2.

)))  تشنيف المسامع، الزركشي، 270/1.
)1))  البرهان في أصول الفقه، الجويني، 100/1، والمستصفى، الغزالي، ص: 66، وإحكام الإحكام، الآمدي، 124/1.
)1))  البرهان في أصول الفقه، الجويني، 100/1، والمستصفى، الغزالي، ص: 66، وإحكام الإحكام، الآمدي، 124/1.

)1))  إحكام الفصول، الباجي، ص: 193. 
)1))  البحر المحيط، الزركشي، 371/1.
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)))، وعارَضَهم مَن يرى أنّ الكعبيَّ لم يُنكرِِ المُباحَ، مثلُ  )))، والآمدِيُّ
)))، وإلْكيَِا الهَرّاسيُّ

الجُوَينيُّ
 .(((

بكيِّ حه ابنُ السُّ )))، ورجَّ )))، وابنُ الأبياريِّ )))، وابنُ القُشَيريِّ
ابنِ الباقلانيِّ)))، ومثلُه الغزاليُّ

نُنازِعُك في وُجوبه بهذا  ، فقال: »رَجَعَ الخلافُ لفظيًّا؛ لأنّا لا  واختار الطُّوفيُّ أنّ الخلافَ لفظيٌّ
بينهما«)))،  تنافيَ  ولا  لذاته،  واجبًا  ليس  نقول:  ونحنُ  لغيره،  واجبٌ  المباحُ  تقولُ:  فأنت  التفسير، 
قِ ابنِ قُدامةَ، فقال: »المباحُ غيرُ مأمورٍ به؛ لأنّ الأمرَ استدعاءٌ وطلبٌ، والمباحُ مأذونٌ  بخلاف المُوَفَّ

ز«)1)).  فيه ومُطلَقٌ له، غيرُ مُستدعًى ولا مطلوبٍ، وتسميتُه مأمورًا تجوُّ

إلى  يَرجِعُ  المسألة  ، فقال:« وبالجملة فالخلافُ في هذه  أنّ الخلافَ لفظيٌّ الطبَريُّ  إلْكيَِا  اختار 
الجوامع،  جَمْعِ  في  بكيِّ  السُّ ابن  اختيارُ  وهو  عقليّةٌ«)1))،  ولا  شرعيّةٌ  فائدةٌ  به  تتعلَّقُ  لا  إذ  عبارةٍ؛ 

، وحَسَنٍ العَطّارِ)1)). )1))، والجلالِ المحليِّ )1))، والمَرْداويِّ
ركَشيِّ والزَّ

بالخلافِ  القولَ  أنّ  ويَظهَرُ  معنويًّا،  أو  لفظيًّا  الخلاف  بكونِ  الأصُوليِّين  منِ  الكثيرُ  ح  يُصرٍّ لم 
؛ لأنّ الإباحةَ تخييرٌ لا أمرَ فيها. المعنويِّ أصَحُّ

المسألة السابعة: تعريف الصحة بين الفقهاء والمتكلِّمين.

اختَلَف الفقهاء والمتكلِّمون في تعريف الصحة، على قولين)1)):

حّةُ وقوعُ الفعل كافيًا في سُقوط القضاء، وهو تعريفُ الفقهاء.    أ- الصِّ

)))  البرهان في أصول الفقه، الجويني، 100/1.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 371/1.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 124/1.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 371/1.

)))  المستصفى، الغزالي، ص: 66.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 371/1.

)))  التحقيق والبيان، الأبياري، 810/1.
)))  الإبهاج، ابن السبكي، 357/2.

)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 389/1.
)1))  روضة الناظر، ابن قدامة، 136/1.

)1))  البحر المحيط، الزركشي، 373/1.
)1))  تشنيف المسامع، الزركشي، 240-239/1.

)1))  التحبير، المرداوي، 1028/3.
)1))  الحاشية على شرح المحلي، حسن العطار، 225/1.

)1))  المستصفى، الغزالي، ص: 75، والمحصول، الفخر الرازي، 112/1، وإحكام الإحكام، الآمدي، 131/1.
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حّةُ مُوافَقةُ الأمر، وهو تعريفُ المتكلِّمين، وهذا أعَمُّ منِ قول الفقهاء؛ لأنّ كلَّ صِحّةٍ  ب- الصِّ
فهي مُوافَقةُ الأمر، وليس كلُّ مُوافَقةِ الأمر صِحّةً عندهم.

«)))، وهذا بالنظر إلى  ، فقال:« والنِّزاعُ بينهم لفظيٌّ أو كاللفظيِّ اختارَ الطُّوفيُّ أنّ الخلافَ لفظيٌّ
توافُقِهم على الفروع الفقهيّة التي بُنيَِتْ عليها المسألةُ.

 ،(((
المُطيعيِّ بخيت  منِ  وتُوبعوا  والقَرافيِّ)))،   ،((( والآمدِيِّ  ،(((

الغزاليِّ منِ  الطُّوفيُّ  سُبقَِ  وقد 
مردودٌ،  القضاء  في  »‌ونفيُ ‌الخلاف  فقال:   ، معنويٌّ الخلافَ  أنّ  فاختار   ، ركَشيِّ الزَّ منِ  وعورضوا 
الأصبهانيُّ)))،  الدين  شمسُ  ومثلُه  مُختصَره«)))،  في  الحاجبِ  ابنُ  حَكاه  ن  وممَّ ثابتٌ،  فالخلافُ 

 .((1( )))، والعَبّاديُّ )))، والإسنويُّ والجارَبَرْديُّ

قُ ابنُ قُدامةَ رأيَ الفقهاء، وتعقَّب تعريفَ المتكلِّمين)1))، فيكونُ الطُّوفيُّ معارضًا  واختار المُوَفَّ
حّةُ في العبادة: سقوطُ القضاء بالفعل،  له، على أنّ ابنَ مُفلحٍِ أشار إلى توافُق التعريفين، فقال: »الصِّ
وفي المعاملات: ترتُّب ثمرة العقدِ عليه، عند الفقهاء، وعند المتكلِّمين: مُوافَقةُ الأمر، فإذِا وُجِدَتْ 
القولين  اللّحّام، فيقول:« والقضاءُ واجبٌ على  ابنُ  بالتفسيرين«)1))، ونحوُه  العقلُ بصِحّتهِا  حَكَمَ 
فالخلاف  الأكثر،  »والقضاءُ واجبٌ عليهما عند  يقول:  المَرْداويَّ  جَعَلَ  ما  الأكثر«)1))، وهذا  عند 
، يَجعَلُ  «)1))، وهذا الذي ذَكَرَه المَرْداويُّ منِ عدم ترَتُّبِ الخلاف الأصوليِّ على خلافٍ فقهيٍّ لفظيٌّ

الخلافَ لفظيًّا لا غيرُ.

)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 443-441/1.
)))  المستصفى، الغزالي، ص: 75.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 131/1.
)))  شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص: 76.

)))  سلم الوصول، بخيت المطيعي، 100/1.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 18/2.

)))  الكاشف، شمس الدين الأصبهاني، 275/1.
)))  الجاربردي، السراج الوهاج، 116/1.

)))  نهاية السول، الإسنوي، ص: 29.
)1))  الآيات البينات، العبادي، 152/1.
)1))  روضة الناظر، ابن قدامة، 182/1.

)1))  أصول الفقه، ابن مفلح، 253/1.
)1))  المختصر، ابن اللحام، ص: 67. 

)1))  التحبير، المرداوي، 1084/3.
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المطلب الثاني: الخلاف اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ في الأدلة الشرعيّة

المسألة الأولى: ثبوت المجاز في القرآن الكريم.

اختَلَف الأصُوليّون في ثبوت المجاز في القرآن الكريم، على قولين، هما:

أ- ثبوتُ المجاز في القرآن الكريم، وهو قولُ جمهورِ الأصُوليِّين)))، والروايةُ الأشهَرُ عن الإمام 
أحمدَ))).

الإمام  عن  ثانيةٌ  وروايةٌ  الحنابلة،  بعض  رأي  وهو  الكريم،  القرآن  في  المجاز  ثبوت  عدمُ  ب- 
أحمد)))، واختاره بعض الشافعيّة، وبعض الظاهريّة)))، وكذا ابنُ تيميّةَ الحفيدُ))).

، فقال: »والخَطْبُ في النزاع اللفظيِّ يَسيرٌ«)))، وهذا بالنظر إلى  واختار الطُّوفيُّ أنّ الخلافَ لفظيٌّ
)))، ونحوه 

ز فيه، وهو اختيار الغزاليِّ توافُق المذهبين على ثُبوت الفرق بين الحقيقة واللفظ المتجوَّ
)))، وهو اختيارُ ابنِ قُدامةَ فقال: »ومَن مَنعََ ذلك فقد كابَرَ، ومَن سَلَّمَ 

القاضي عبد الوهاب المالكيُّ
يه مجازًا، فهو نزِاعٌ في عبارةٍ لا فائدةَ في المُشاحّة فيه«))). وقال: لا أُسَمِّ

، بل  على أنّ أكثرَ الأصُوليِّين، الذين نَبَّهُوا على الخلاف في المسألة، لم يَذكُروا أنّ الخلافَ لفظيٌّ
جوا على ذلك، وبَنوَْا على ذلك مسائلَ عقديّةً وأُصوليّةً، فدَلَّ ذلك على أنّ  ذكروا الخلافَ، ولم يُعَرِّ

.((1( الخلاف عندهم معنويٌّ

المسألة الثانية: الفرق بين »الكتاب«، و«القرآن«.

قُ ابنُ قُدامةَ:« وكتاب الله -سبحانه- هو كلامُه، وهو القرآن الذي نزل به جبريلُ -عليه  قال المُوَفَّ

والتحبير،   ،49/3 الزركشي،  المحيط،  والبحر   ،84 ص:  الغزالي،  ، والمستصفى،  706-695/2 يعلى،  أبو  )))  �العدة، 
المرداوي، 458/2.

)))  العدة، أبو يعلى، 695/2-706، والتمهيد، أبو الخطاب، 265/2-274، والواضح، ابن عقيل، 395-386/2.
)))  أصول الفقه، ابن مفلح، 103/1، والتحبير، المرداوي، 466-457/2.

)))  البحر المحيط، الزركشي، 47-46/3.
)))  التحبير، المرداوي، 458/2.

)))  شرح المختصر، الطوفي، 532/1.
)))  المستصفى، الغزالي، ص: 84. 

)))  البحر المحيط، الزركشي، 49/3.
)))  روضة الناظر، ابن قدامة، 207/1.

)1))  البحر المحيط، الزركشي، 46/3، والتحبير، المرداوي، 457/2.
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الخلافُ اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ

، فقال:  ركَشيُّ الزَّ ، وقال قوم: الكتابُ غيرُ القرآنِ، وهو باطلٌ«)))، ووافقه  النبيِّ  السلام- على 
»الكتابُ القرآنُ، وقيل: بل مُتغايرانِ«)))، فلم يذكروا مَن ذَكَرَ الخلافَ.

هم الشيخ أبو محمدٍ، ولم أعلَمْ  وأمّا الطُّوفيُّ فجَعَلَ الخلافَ لفظيًّا، فقال: »هؤلاء القومُ لم يُسَمِّ
«)))، فذكر  مَن هم، فإنْ كان هذا النقلُ صحيحًا؛ فهؤلاء القومُ: إمّا مخطئون، أو النزاع معهم لفظيٌّ
خطأٌ،  قولَهم  أنّ  اختار  المَرْداويَّ  أنّ  على   ، لفظيٌّ الخلافَ  أنّ  وإمّا  أخطؤوا،  أنّهم  إمّا  احتمالينِ؛ 
عِبْرةَ  فلا  اللفظينِ،  اتحاد  على  مُنعقِدٌ  والإجماعُ  الأعيان،  العلماء  عند  القرآنُ  هو  »الكتابُ  فقال: 
، أو هو خطأٌ منِ قائله بالتفريق بين  بمَن خالَفَ؛ فإنّه خطأٌ«)))، وعلى الأمرينِ فالخلافُ إمّا لفظيٌّ

»الكتاب«، و«القرآن«.

المسألة الثالثة: اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية.

اختَلَف الأصُوليّون في حُكم ثُبوتِ كلماتٍ غيرِ عربيّةٍ في القرآن على أقوال:

 ، يرازيِّ ، وهو رأيُ الباقلانيِّ، وأبي بكرٍ القَفّالِ، وأبي إسحاقَ الشِّ أ- ليس في القرآن كلامٌ غيرُ عربيٍّ
 ،((( )))، وأبي يَعلى)))، وأبي الخَطّابِ)))، والفخرِ الرازيِّ

مْعانيِّ)))، والباجيِّ ، وابنِ السَّ وابنِ القُشَيريِّ
وهو رأيُ الجمهورِ)1)).

ب- ثبوتُ ألفاظٍ غيرِ عربيّةٍ في القرآن، وهو رأيُ ابنِ الحاجبِ)1))، وابنِ عبد الشكورِ)1)).

عن  عَقيلٍ  ابنُ  نَقَلَه  لها،  باستعمالهم  عربيّةً  فصارت  عندهم،  تواطَأَتْ  كلماتٌ  هي  ت- 

)))  روضة الناظر، ابن قدامة، 198/1.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 177/2.

)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 10/2.
)))  التحبير، المرداوي، 1237/3.

)))  البحر المحيط، الزركشي، 29/3.
)))  إحكام الفصول، الباجي، ص 296.

)))  العدة، أبو يعلى، 707/3.
)))  التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب، 278/2.

)))  المحصول، الفخر الرازي، 309/1.
)1))  البحر المحيط، الزركشي، 29/3.

)1))  بيان المختصر، أبو الثناء الأصبهاني، 236/1.
)1))  فواتح الرحموت، عبد العلي اللكنوي، 212/1.
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قُ ابنُ قُدامةَ)))، والمجدُ ابنُ تيميّةَ))). قين)))، ووافَقَه ابنُ الزاغونيِّ)))، والمُوَفَّ المحقِّ

 ، لفظيٌّ المسألة  في  النزاع  أنّ  على  يَدُلُّ  ما  »ذكروا  فقال:   ، لفظيٌّ الخلافَ  أنّ  الطُّوفيُّ  واختار 
بَتْها  فعَرَّ العربُ،  استعمَلَتْها  لكن  الفقهاء،  قال  كما   ، أعجميٌّ أصلها  ألفاظًا  اللغة  في  أنّ  وحاصلُه: 
لكن  نفسُه،  الثالثُ  القولُ  هو  القولُ  وهذا  ألفاظها«)))،  إلى  العَجَم  ألفاظ  عن  لَتْها  وحَوَّ بألسنتهِا، 
ثبوتَ  رَأَوْا  الذين  والثاني،  الأول  القول  هَ أصحابِ  توجُّ يُعارضُ  لفظيًّا، وهذا  الخلافَ  فجَعَلَ  زاد، 
زُ كونَ الخلافِ معنويًّا.  ، وهو الذي تَدُلُّ عليه الأدلة التي ساقوها، وذلك يُعَزِّ الخلاف، وأنّه معنويٌّ

المسألة الرابعة: العلم المستفاد من التواتر.

اختَلَف الأصُوليّون في إفادة التواتر للعلم، على أقوالٍ:

: اختاره جمهورُ الأصُوليِّين)))، والقاضي أبو يَعلى في »العُدّةِ«))). أ- العلمُ المستفادُ منِ التواتر ضروريٌّ

ب- العلمُ المُستفادُ منِ التواتُرِ مُكتسَبٌ: اختاره القاضي أبو يَعلى في »الكفِاية«)))، ووافَقَه أبو 
.((1( )1))، وأبو الحسين البصريُّ

قّاقُ، والكعبيُّ قُ ابنُ قُدامةَ)1))، والدَّ الخَطّابِ)))، والمُوَفَّ

؛ لضعفِ الأدلة، وعَدَمِ رُجحانِ شيءٍ منها)1)).  ت. الوقفُ: وهو رأيُ الآمدِيِّ

: ما اضْطُرَّ  ؛ إذ مرادُ الأول بالضروريِّ ، فقال:« والخلافُ لفظيٌّ واختار الطُّوفيُّ أنّ الخلافَ لفظيٌّ
رُ طرَفَيه، والضروريُّ منقسمٌ  ، الكافي في حُصول الجزم به تصوُّ العقلُ إلى تصديقه، والثاني: البديهيُّ

)))  الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، 56/4.
)))  شرح مختصر أصول الفقه، الجراعي، 231/2.

)))  روضة الناظر، ابن قدامة، 212/1.

)))  المسودة، آل ابن تيمية، ص: 174.
)))  شرح المختصر، الطوفي، 40/2.

)))  �إحكام الفصول، الباجي، ص: 319، والمستصفى، الغزالي، ص: 106، وإحكام الإحكام، الآمدي، 18/2، وبيان المختصر، 
أبو الثناء الأصبهاني، 641/1، وكشف الأسرار، العلاء البخاري، 362/2، والبحر المحيط، الزركشي، 105/6.

)))  العدة، أبو يعلى، 841/3.
)))  المسودة، آل ابن تيمية، ص: 234.

)))  التمهيد، أبو الخطاب، 22/3.
)1))  روضة الناظر، ابن قدامة، 290/1.

)1))  البحر المحيط، الزركشي، 105/6.
)1))  المعتمد، أبو الحسن البصري، 552/2.

)1))  إحكام الإحكام، الآمدي، 23/2.



205
ة(

الث
الث

ة 
سن

)ال
س 

ام
لخ

د ا
عد

ال
2م

02
5 

يل
أبر

 -
هـ 

14
46

ل 
وا

ش

الخلافُ اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ

إليهما، فدعوى كلٍّ غيرُ دعوى الآخَرِ، والجزم به حاصلٌ على القولين«))). 

وهذا الجَمْعُ لأجلِ أنّ التواتُرَ في بدايته يكونُ مُكتَسَبًا، وبعد النظر يحصلُ العلمُ اليقينُ، وهو مُتابَعٌ 
عندهم  الخلاف  كونُ  المذكورينَ  المذاهب  أصحاب  قول  وظاهرُ  والكورانيِّ)))،   ((( البرماويِّ منِ 
دَ النظر في آليّات البحث ما يُخرِجُ التواترَ عن كونه  معنويًّا، وهذا رأيُ أكثر الأصُوليِّين، فلم يَرَوْا مُجَرَّ

؛ لثبوتِ الفَرقِ بين العلم الضروريِّ والمُكتَسَبِ. ضَروريًّا، وهذا أصَحُّ

المسألة الخامسة: هل قول الصحابي: »كانوا يفعلون«، يُفيدُ الإجماعَ أو لا؟

على  النُّبُوّة،  لعصر  نسِبَتهِا  دون  يفعلون«  »كانوا  الصحابي:  قول  حُكم  في  الأصُوليّون  اختلف 
أقوالٍ، هي: 

.((( أ- حُجّةٌ ليس بإجماعٍ، وهو رأيُ جمهور الأصُوليِّين)))، ومنهم الآمدِيُّ

)))، وبعض الشافعيّة، وبعض الحنابلة))). 
ب- ليس بحُجّةٍ، وهو رأيُ أبي حامدٍ الغزاليِّ

مُفلحٍِ كلامَ  ابنُ  ونَقَلَ  الخَطّابِ)))،  وأبي  يَعلى)))،  أبي  القاضي  قول  وإجماعٌ، وهو  حُجّةٌ  ت- 
، انتشر أو لا، ثم قال: »وهو  النوويِّ في أنّ الخلافَ في المسألة راجعٌ إلى الخلاف في قول الصحابيِّ
مرادُ القاضي، وأبي الخَطّاب أنّه إجماعٌ؛ لأنّه ظاهرُ اللفظ في معرض الحُجّة، وجازَتْ مُخالَفَتُه؛ لأنّ 

طريقَه ظنيٌّ كخبر واحدٍ«)1)).

؛ لأنّ  ، وأنّه إجماعٌ ظنيٌّ لا قطعيٌّ ، فقال: »يُشبهُِ أنّ النزاعَ لفظيٌّ واختار الطُّوفيُّ أنّ الخلافَ لفظيٌّ
نَفعَلُ«،  »كُناّ  صيغة:  في  الآمديُّ  به  صرّح  قطعًا،  لا  ظَنًّا  الجماعة  إلى  الفعل  إضافةَ  يفيدُ  اللفظَ  هذا 
والصيغتان واحدةٌ؛ ولقول أبي الخَطّاب: قُوّةٌ وظهورٌ، منِ جِهة أنّ الراويَ إنّما يَذكُرُ هذه الصيغةَ في 

)))  شرح المختصر، الطوفي، 79/2.
)))  الفوائد السنية، البرماوي، 497/2.

)))  التحبير، المرداوي، 1774/4.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 99/2، وتيسير التحرير، أمير بادشاه، 69/3، والتحبير، المرداوي، 2022/5.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 99/2.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 307/6.

)))  المسودة، آل ابن تيمية، ص: 296، والتحبير، المرداوي، 2022/5.
)))  العدة، أبو يعلى، 998/3.

)))  التمهيد، أبو الخطاب، 184/3.
)1))  أصول الفقه، ابن مفلح، 585/2.
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اختياره،  تَه على  حُجَّ الطُّوفيُّ  أهلِ الإجماعِ«)))، فساق  بفعل  يَحصُلُ  إنّما  معرض الاحتجاجِ، وهو 
حْ  يُرجِّ الخَطّاب، ولم  أبي  يَّتَه، وقول  أنكَرَ حُجِّ مَن  بين  الخلافَ  فذَكَرَ  قُدامةَ،  ابنُ  قُ  المُوَفَّ وبخلافه 
شيئًا)))، والظاهرُ ثبوتُ الخلاف بين الُأصوليِّين فيه، فلم يذكروا ما يَدُلُّ على كون الخلاف لفظيًّا، 

، بين الأقوال؛ لوُضوح تعارُضِها. بل هو معنويٌّ

تَه؟ المسألة السادسة: ما ثَبَتَ في حقه  مِن الأحكام، هل يَتناوَلُ أُمَّ

اختَلَف الأصُوليّون في ذلك، على أقوالٍ، هي:

والحنفيّة،  المالكيّة،  منِ  الأصُوليِّين،  جمهور  مذهبُ  وهو  تَه،  أُمَّ يَتناوَلُ    للنبيِّ  ثَبَتَ  ما  أ- 
وبعض الشافعيّة)))، واختاره القاضي أبو يَعلى))).

 ،(((
ب- لا يَدخُلُ في ذلك الخِطاب أحدٌ إلا بدليلٍ، وهو قول أبي الخَطّاب، وأبي الحَسَن التميميِّ

والكثيرِ منِ الشافعيّة))).

.(((
ت- الوقف، وهو رأيُ أبي المعالي الجُوَينيِّ

؛ إذ هؤلاء يَتمسّكونَ بالمُقتضى  ، فقال: »وكأنّ الخلافَ لفظيٌّ واختار الطُّوفيُّ أنّ الخلافَ لفظيٌّ
ذَكَرَ الخلافَ ولم يَذكُرِ  قِ ابنِ قُدامةَ، الذي  «)))، بخلاف المُوَفَّ ، والأوّلون بالواقع الشرعيِّ اللغويِّ
الراجحَ عنده)))، وهذا النظرُ فيه بُعد؛ فالأكثرُ لم يَذكُروا ذلك، وجعلوا الخلاف معنويًّا، وهو الأصح، 

لُ على ثبوت الخلاف بينهم.  عَا فروعًا تَدُّ فالمذهبان قد فَرَّ

المسألة السابعة: قول الصحابي: »نهى رسولُ الله ، عن كذا«، هل يَعُمُّ أو لا؟

اختَلَف الأصُوليّون في حُكم ذلك على قولين:

)))  شرح المختصر، الطوفي، 200/2.
)))  روضة الناظر، الموفق ابن قدامة، 286/1.

تنقيح  وشرح   ،33 ص:  تيمية،  ابن  آل  والمسودة،   ،272/2 الآمدي،  الإحكام،  ، وإحكام  131/1 الجويني،  )))  �البرهان، 
الفصول، القرافي، ص: 197، ونهاية الوصول، الهندي، 1187/4، والتحبير، المرداوي، 2460/5.

)))  العدة، أبو يعلى،324/1.
)))  التمهيد، أبو الخطاب، 275/1.

)))  التمهيد، أبو الخطاب، 275/1، والمحصول، الفخر الرازي، 133/3، ونهاية الوصول، الهندي، 1187/4.
)))  البرهان، الجويني، 131/1.

)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 411/2- 418.
)))  روضة الناظر، ابن الموفق، 587/1.
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الساعاتيِّ)))،  وابن  الحاجب)))،  وابن   ، والأبياريِّ  ،((( الآمديِّ رأيُ  وهو  العُمومَ،  يُفيدُ  أ- 

قِ ابنِ قُدامةَ))).  والحنابلةِ)))، والمُوَفَّ

، والأستاذ أبي منصورٍ، وأبي حامدٍ،  فّالِ الشاشيِّ ب- لا يُفيدُ العُمومَ، وهو رأيُ الباقلانيِّ، والقَّ

 ، ، وابنِ القُشيريِّ ، وابنِ السمعانيِّ)))، وأبي المعالي الجُوَينيِّ ، وسُليمٍ الرازيِّ وأبي إسحاق الشيرازيِّ

.((( والفخرِ الرازيِّ

، فقال: »النِّزاعُ فيها لفظيٌّ منِ جهة أنّ المانعَ للعموم يَنفي  واختار الطُّوفيُّ القولَ بالخلاف اللفظيِّ

يَغِ المذكورة، والمُثبتَِ للعُموم يُثبتُِه فيها منِ دليلٍ خارجٍ، وهو إجماعُ السلف على  عُمومَ لفظ الصِّ

ذَكَرَه  ما  خلافُ  وهذا  واحدٍ«)))،  محلٍّ  على  متواردًا  ليس  الخصمين  دليلَ  أنّ  فظهَرَ  بها،  التمسك 

أكثرُ الأصُوليِّين الذين ذَكَروا الخلاف، والأصلُ فيه كونُه معنويًّا، وقد ذكروا فُروعًا تدلُّ على ثبوت 

الخلاف فيه. 

المسألة الثامنة: الخلاف في شمول الدليل للظنِّيّات والقطعيّات.

اختَلَف الأصُوليّون في حُكم شمول الدليل للظنِّيّات أو القطعيّات، على قولين:

لُ بصحيح النظر فيه  فوا الدليل: »وهو ما يُمكنُ التوصُّ أ- شاملٌ للقطعيّات والظنِّيّات؛ ولهذا عرَّ

«، وهو مذهب جمهور الأصُوليِّين))). إلى مطلوبٍ خبريٍّ

الحرَمَين  وإمام   ،((1(
المُعتزليِّ الجبار  عبد  القاضي  مذهب  وهو   ، القطعيِّ بالدليل  خاصٌّ  ب- 

)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 255/2.
)))  بيان المختصر، أبو الثناء الأصبهاني، 189/2.

)))  البديع، ابن الساعاتي، 456/2.
)))  أصول الفقه، ابن مفلح، 850/2.

)))  روضة الناظر، ابن الموفق، 596/1.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 231/4، والتحبير، المرداوي، 2443/5.

)))  المحصول، الفخر الرازي، 395/2.
)))  المصدر السابق، 513-511/2.

)))  إحكام الفصول، الباجي، ص: 47، وإحكام الإحكام، الآمدي، 9/1.
)1))  شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار، ص: 88. 
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)))، والقَرافيِّ))). )))، والآمدِيِّ )))، وابنِ عَقيلٍ)))، والفخرِ الرازيِّ
)))، وأبي حامدٍِ الغزاليِّ

الجُوَينيِّ

، فقال:«  أنّ الخلافَ لفظيٌّ الطُّوفيُّ، واختار  المسألةَ، وذَكَرَها  قُدامةَ هذه  ابنُ  قُ  المُوَفَّ يَذكُرِ  ولم 
)1))، وبيَّن 

)))، وابنِ عَقيلٍ)))، وهو رأيُ الزركشيِّ
«)))، وهو مسبوقٌ منِ الجُوينيِّ والخلافُ اصطلاحيٌّ

ابنُ عَقيلٍ أنّه لا أثر عمليٌّ للخلاف، وهو كذلك.

المسألة التاسعة: تعريف الأصل في القياس.

اختَلَف الأصُوليّون في تعريف الأصلِ لُغةً:

 ،((1(
أ- ما يَبتني عليه غيرُه، وهو اختيار أبي الخَطّاب الكَلْوَذانيِّ)1))، وأبي الحسين البصريِّ المُعتَزِليِّ

.((1(
)1))، وعَضُد الدين الإيجيِّ

وابنِ الحاجب المالكيِّ

.((1( )1))، وصفيِّ الدين الهنديِّ ب- ما منه الشيءُ، وهو اختيار تاج الدين الأرُْمَويِّ

.((1(
فّال الشاشيِّ عُ عنه غيرُه، وهو اختيارُ القَّ ت- ما يَتفرَّ

بوا في  )1))، وتُعُقِّ )1))، وسراجِ الدين الُأرمَويِّ ث- المحتاجُ إليه، وهو اختيارُ فخر الدين الرازيِّ

)))  التلخيص، الجويني، 121/1.
)))  المستصفى، الغزالي، ص: 9.

)))  الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، 84-47/1.
)))  المحصول، الفخر الرازي، 88/1.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 9/1.
)))  نفائس الأصول، القرافي، 196/1.
)))  شرح المختصر، الطوفي، 674/2.

)))  التلخيص، الجويني، 137/1.
)))  الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، 85/1.

)1))  تشنيف المسامع، الزركشي، 207/1.
)1))  التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب، 5/1.
)1))  المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين، 5/1.

)1))  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، أبو الثناء الأصبهاني، 14/3.
)1))  الشرح على مختصر المنتهى الأصولي، الإيجي، 63/1.

)1))  الحاصل في أصول الفقه، الأرموي، 228/1.
)1))  نهاية الوصول في علم الأصول، صفي الدين الهندي، 21/1.

)1))  البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، 25/1.
)1))  المحصول في أصول الفقه، الفخر الرازي، 78/1.

)1))  التحصيل من المحصول، شراج الدين الأرموي، 167/1.
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: »رُدَّ بأنّه إن أُريدَ احتياجُ الأثر إلى المُؤَثِّر لَزِمَ إطلاقُه على الله تعالى، وإنْ أُريدَ  ذلك، فقال الزركشيُّ
ما يتوقّف عليه الشيءُ لَزِمَ إطلاقُه على الجزاء والشرط، وقد التزَمَه في المباحث المشرقيّة«))).

.((( ج- ما يَستندُِ ذلك الشيءُ إليه، وهو اختيارُ سيف الدين الآمدِيِّ

لأجل هذا الاختلاف، فقد اختَلَفوا في تعريف الأصل في القياس اصطلاحًا:

أ- محلُّ الحُكم المُشبَّه به، وهو مَسلَكُ الفقهاء، والكثيرِ منِ المتكلِّمين))).

ب- دليلُ الحُكم، وهو مَسلَكُ بعض المتكلِّمين))).

 .((( ))) والُأرْمَويِّ ، وهو تعريفُ الفخرِ الرازيِّ ت- الحاكمُ الثابتُ في المحلِّ

 ، قُ ابنُ قُدامةَ المسألةَ، وذَكَرَ الطُّوفيُّ الخلافَ في تعريف الأصل في القياس، النصُّ لم يَذكُرِ المُوَفَّ
 ، ، والحُكم الذي ثبَتَ بالنصِّ في المحلِّ ومحلُّ النصِّ وهو العينُ، أو الفعل الذي تعلَّق به حُكم النصِّ
ق  يَتوقّفُ عليه تحقُّ أنّ أصلَ كلِّ شيءٍ ما  الكتاب  أوّلَ  بَيّناّ  ؛ لأنّا قد  ثم قال: »والنِّزاعُ في هذا لفظيٌّ
الطُّوفيُّ  إليه  سُبقَِ  قد  المَلحَظُ  وهذا  الثلاثة«)))،  هذه  منِ  كلٍّ  على  يتوقّف  والقياسُ  الشيء،  ذلك 
وابن  الجَبَلِ)1))،  قاضي  وابن   ،((1( الهنديِّ الدين  رأيُ صفيِّ  بَرهانٍ)))، وهو  وابنِ   ،((( الآمدِيِّ منِ 

؛ فالخلافُ لا أثرَ له. )1))، وهو الأصَحُّ )1))، والمَرْداويِّ
العراقيِّ

؟ المسألة العاشرة: هل حُكم الأصل ثابتٌ بالعلّة أو بالنصِّ

اختَلَف الأصُوليّون في حُكم الأصل المنصوص عليه، هل هو ثابتٌ بالنصِّ أو بالعِلّة؟ على قولين:

)))  الزركشي، البحر المحيط، 25/1.
)))  الإحكام في أصول الإحكام، الآمدي، 7/1.

)))  الإحكام في أصول الإحكام، الآمدي، 192/3، والفوائد السنية، البرماوي، 758/2.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 95/7، والفوائد السنية، البرماوي، 758/2.

)))  المحصول في أصول الفقه، الفخر الرازي، 16/5.
)))  التحصيل، الأرموي، 157/3.

)))  شرح المختصر، الطوفي، 229/3.
)))  الإحكام في أصول الإحكام، الآمدي، 192/3.

)))  الوصول إلى الأصول، ابن برهان، 226/2.
)1))  نهاية الوصول، صفي الدين الهندي، 3037/7.

)1))  التحبير، المرداوي، 3139/7.
)1))  الغيث الهامع، ابن العراقي، ص: 522.

)1))  التحبير، المرداوي،3136/7.
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، وهو مذهبُ الكثير منِ الحنفيّة)))، والمالكيّة)))، والشافعيَة))).  أ- ثابتٌ بالعِلّةِ لا بالنصِّ

ب- ثابتٌ بالنصِّ لا بالعِلّةِ، وهو مذهب جمهور الحنفيّة)))، والحنابلة))). 

والحنفيّةُ  الباعثَ،  بالعِلّةِ  يَقصِدون  فالأوّلون  بالعِلّة،  المراد  في  الاختلافُ  هو  الخلاف:  سببُ 
ف بالحُكم))). يَقصِدون بالعِلّة المُعرِّ

قِ  ، ونَقَلَ كلامَ الآمدِيِّ في تقرير ذلك)))، وعارَضَ اختيارَ المُوَفَّ واختار الطُّوفيُّ أنّ الخلافَ لفظيٌّ
ح مذهبَ الحنابلةِ))).  ابن قُدامةَ الذي رجَّ

وعَضُدِ  الأصبهانيِّ)1))،  الدين  وشمس  الحاجبِ،  وابنِ   ،((( الآمدِيِّ رأيُ  هو  الطُّوفيِّ  واختيار 
)1))، وابنِ النفيس)1))، 

)1))، وابنِ مُفلحٍِ)1))، وابنِ الهُمامِ الحنفيِّ )1))، وصفيِّ الدين الهنديِّ
الدين الإيجيِّ

.((1( والمَرْداويِّ

 ،((1(
والزركشيِّ  ،((1( الأبياريِّ رأي  وهو   ، معنويٌّ الخلافَ  أنّ  يرى  ن  ممَِّ وعُورِضوا 

، وعلماء العقائد اختَلَفوا  ؛ لأجل أنّ الخلافَ في تعريف العِلّةِ معنويٌّ )1))، ولعله أصَحُّ والبرِْماويِّ

)))  ميزان الأصول، علاء الدين السمرقندي، ص: 636.
)))  مفتاح الوصول، ابن التلمساني، ص: 144.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 247/3.
)))  كشف الأسرار، علاء الدين البخاري، 344/3، وفواتح الرحموت، عبد العلي اللكنوي، 293/2.

)))  التحبير، المرداوي، 3293/7.
)))  شرح المختصر، الإيجي، 232/2، وكشف الأسرار، علاء الدين البخاري، 344/3.

)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 322/3.
)))  روضة الناظر، ابن قدامة، 269/2.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 247/3.
)1))  بيان المختصر، أبو الثناء الأصبهاني، 82/3.

)1))  شرح المختصر، الإيجي، 232/2.
)1))  الفائق، صفي الدين الهندي، 312/2.

)1))  أصول الفقه، ابن مفلح، 1252/3.
)1))  كشف الأسرار، علاء الدين البخاري، 344/3.

)1))  البحر المحيط، الزركشي، 133/7.
)1))  التحبير، المرداوي، 3293/7.

)1))  البحر المحيط، الزركشي، 134/7.
)1))  المصدر السابق، 134/7.

)1))  الفوائد السنية، البرماوي، 760/2.
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في تعريفها، وتابَعَهُم الأصُوليّون على ذلك الاختلاف.

المسألة الحادية عشر: التعليل في »إنّها رِجسٌ«، هل هي صريحةٌ في التعليل أو لا؟

اختَلَف الأصُوليّون في التعليل في مثل »إنّها رِجسٌ«، هل هو صريحٌ في التعليل أو لا؟

)))، وابنِ الحاجب))). أ- صريحةٌ، وهو مذهبُ القاضي أبي يَعلى)))، وأبي الخَطّاب)))، والآمدِيِّ

 ، المَنِّيِّ وابن   ، الأنباريِّ وابنِ  البَناّء،  وابنِ   ،((( البيضاويِّ مذهب  وهو  التعليل،  في  ظاهرةٌ  ب- 
.((( ، وابن الأنباريِّ )))، ومثلُهم التِّبريزيُّ والفخر إسماعيلَ، ويوسف ابن الجوزيِّ

بكونه  يعني  الخَطّاب  أبا  لأنّ  ؛  لفظيٌّ هذا  في  »النِّزاعُ  فقال:   ، لفظيٌّ الخلافَ  أنّ  الطُّوفيُّ  واختار 
ليس  بكونه  يعني  وغيره،  اللغة،  عُرفِ  في  توَقُّفٍ  بلا  هن  الذِّ إلى  منه  تبادَرَ  كونَه  التعليل  في  صريحًا 
بصريحٍ أنّ حرف إنّ ليس موضوعًا للتعليل في اللغة، وهذا أقرَبُ إلى التحقيق«)))، بخلاف المُوَفَّقِ 

حْ بين القولين))). ابنِ قُدامةَ، فذَكَرَ الخلافَ، ولم يُرجِّ

، أي أنّها ظاهرةٌ في التعليل، لا للتوكيدِ،  بَه بكلام البيضاويِّ ونَقَلَ المَرْداويُّ كلام الطُّوفيِّ، وتعَقَّ
، فكونُها للتعليل أظهَرُ منِ كونها للتوكيد،  واختارَه، فقال: »وهو الظاهرُ والأقوى«)1))، وهذا أصَحُّ

فالتأسيسُ أولى منِ التوكيد.

المسألة الثانية عشر: أقسام الوصف المؤثِّر.

والغريب)1))،  والملائم،  المؤثِّر،  إلى  المناسب  الوصف  تقسيم  على  الأصُوليِّين  أغلبُ  توافَقَ 
والملائمُ،  رُ،  المؤثِّ وهي:  سِتًّا،  وذكر  خمسٌ،  العِلَلَ  أنّ   ، الحواريِّ الدين  رشيد  عن  الطُّوفيُّ  ونَقَلَ 

)))  العدة، أبو يعلى، 1427/5.
)))  التمهيد، أبو الخطاب، 11/4.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 253/3.
)))  بيان المختصر، الأصبهاني، 90/3.

)))  ابن السبكي، الإبهاج، 2302/6.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 245/7، والتحبير، المرداوي، 3318/7.

)))  التحبير، المرداوي، 3322/7.
)))  شرح المختصر، الطوفي، 361/3.
)))  روضة الناظر، ابن قدامة، 195/2.

)1))  التحبير، المرداوي، 3321/7.
)1))  �المحصول، الفخر الرازي، 159/5، وروضة الناظر، ابن قدامة، 210/2، والبحر المحيط، الزركشي، 276، والتحبير، 

المرداوي، 3367/7.
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، بدليل  بَهُ، والمُخَيَّلُ، والمصلحةُ المُرسَلةُ، ثم قال: »وهذا كلُّه اختلافٌ اصطلاحيٌّ والغريبُ، والشَّ
المَرْوزيِّين، وبَيّنهَ منِ الخلاف في المؤثِّر«)))،  ما حكى الحواريُّ منِ اختلاف الأصُوليِّين والفقهاء 

قِ ابنِ قُدامةَ. ، وهذه المسألة منِ إضافات الطُّوفيِّ على المُوَفَّ وهو كذلك، فالاختلافُ اصطلاحيٌّ

المسألة الثالثة عشر: العلاقة بين فاسد الاعتبار، وفساد الوضع.

اختلف الأصُوليّون في العلاقة بين فاسد الاعتبار، وفاسد الوضع:

 ،((( )))، وأبي الثناء الأصبهانيِّ)))، وصفيِّ الدين الهنديِّ ، وهو رأيُ الآمدِيِّ أ- فاسدُ الاعتبار أعَمُّ
 .((( )))، والمَرْداويِّ

بكيِّ وابنِ السُّ

 .(((
ب- فاسدُ الوضع: يُطلَقُ على فاسد الاعتبارِ، وهو قول النيليِّ

ت- لا علاقة بينهما، وهو رأي الكُورانيِّ))). 

في  ذُكرَِ  ما  والاعتبارِ  الوضعِ  فاسد  في  »المشهورُ  فقال:   ، لفظيٌّ الخلافَ  أنّ  الطُّوفيُّ  واختارَ 
يُنافي  ، وإطلاقُ كلِّ واحدٍ منهما على الآخَر لا  يَضُرُّ »المختصر« والخلافُ في ذلك اصطلاحيٌّ لا 
ابنُ  واعترَضَ  المسألةَ)1))،  هذه  قُدامةَ  ابنُ  قُ  المُوَفَّ يَذكُرِ  ولم  فيها«)))،  توجيهُه  يُمكنُِ  بل  اللغةَ، 
، بأنّ الاختلاف واقعٌ بسبب الاختلاف في تفسير  بكيِّ أنّ فاسدَ الاعتبار أعَمُّ العراقيِّ على قول ابنِ السُّ
)1))، وهذا ما ذَكَرَه حَسَنٌ العطّارُ)1))،  ، وقد يكون فاسدُ الوضع أعمَّ فاسد الاعتبار، فقد يكونُ هو أعمَّ
فظهَرَ أنّ الخلافَ في العلاقة بينهما راجعٌ للاختلاف في تعريفَيْ مُصطلَحَيْ »فاسد الاعتبار«، و«فاسد 

الوضع«، فيكونُ الخلاف معنويًّا لا لفظيًّا.

)))  شرح المختصر، الطوفي، 400/3.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي، 73/4.

)))  بيان المختصر، أبو الثناء الأصبهاني، 249/3.
)))  نهاية الوصول، صفي الدين الهندي، 3613/8.

)))  تشنيف المسامع، الزركشي، 374/3.
)))  التحبير، المرداوي، 3553/7.

)))  شرح المختصر، الطوفي، 473/3.

)))  الدرر اللوامع، الكوراني، 352/3.

)))  شرح المختصر، الطوفي، 473/3.
)1))  روضة الناظر، ابن قدامة، 304/2.

)1))  الغيث الهامع، ابن العراقي، ص: 621. 
)1))  الحاشية على شرح المحلي، حسن العطار، 368/2.
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الخلافُ اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ

المطلب الثالث: الخلاف اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ في مسائل الاجتهاد

المسألة الأولى: هل كلُّ مجتهدٍ مُصيبٌ.

اختلف الأصُوليّون في حُكم المجتهِد، هل كلُّ مجتهِدٍ مُصيبٌ أو لا؟

أ- المُصيبُ واحدٌ، وهو مذهب جمهور الأصُوليِّين))).

، والجاحظِ))). ب- كلُّ مجتهدٍ مُصيبٌ، ونُسِبَ إلى عُبيدِ الله العنبريِّ

)))، بخلاف الطُّوفيِّ، الذي جَعَلَ الخلافَ لفظيًّا،  ونَقَلَ ابنُ قُدامةَ الخلافَ، وأبطَلَ قولَ العنبريِّ
وقال: »واعلم أنّ النِّزاعَ بينهم يُشبهُِ أنْ يكونَ لفظيًّا منِ بعض الوجوه؛ وذلك لأنّهم وإنْ تنازعوا في أنّ 
ثَمَّ حُكمًا مُعَيَّناً في نفس الأمر أم لا، فهم لا يتنازعون أنّ المجتهِدَ يَخرُجُ عن عهدة الاجتهاد بما غَلَبَ 
«)))، وهذا النظرُ الأصوليُّ منِ الطُّوفيّ لا  على ظنِّه، وأدّى إليه اجتهادُه، فالنِّزاعُ منِ هذا الوجهِ لفظيٌّ
بة، الذين يَرَونَ عُمومَ تصويب  يَمنعَُ ثبوتَ الخلاف؛ فالأصُوليّون أطبَقُوا على مُخالفةِ مذهب المُصَوِّ
وهذا   ، معنويٌّ الخلافَ  أنّ  على  يَدُلُّ  وهذا  مذهبهِم،  صِحّةِ  عدمَ  ورَأَوْا  المسائل،  كلِّ  في  المجتهدِ 

. أصَحُّ

المسألة الثانية: الترجيح بين المذاهب.

نَقَلَ القاضي عبدُ الجبّار عن بعض المُعتزِلة دُخولَ الترجيح بين المذاهب الفقهيّة؛ حيث يكونُ 
فَ ذلك بأنّ الترجيحَ يَنشَأُ منِ مُنتهى الدليل، فإذا لم  مذهبٌ مُعيَّنٌ أفضَلَ منِ الآخَر مُطلقًا، لكنهّ ضَعَّ

.(((
يَكُنْ دليلً لم يَثبُتِ الترجيحُ، نَقَلَه الزركشيُّ

وأمّا الطُّوفيُّ فنقَلَ القولَ بالترجيح بين المذاهب عن القاضي عبد الجبّار، ونَقَلَ اعتراضَ غيرِه 
 ، منِ الأصُوليِّين، فلم يَرَوُا الترجيحَ بين المذاهب، ثم قال: »وهذا الوجهُ يُشيرُ إلى أنّ النِّزاعَ لفظيٌّ
وهو أنّ مَن نفى الترجيحَ بين المذاهب، فإنّما أرادَ: لا يصحُّ ترجيحُ مجموع مذهبٍ على مجموع 

ونهاية   ،2910/7 السبكي،  ابن  والإبهاج،   ،178/4 الآمدي،  الإحكام،  وإحكام   ،29/6 الرازي،  الفخر  )))  �المحصول، 
الوصول، صفي الدين الهندي، 3837/8، والتحبير، المرداوي، 4018/8.

)))  المحصول، الفخر الرازي، 29/6، وإحكام الإحكام، الآمدي، 178/4، والتحبير، المرداوي، 4018/8.
)))  روضة الناظر، ابن قدامة، 351/2.
)))  شرح المختصر، الطوفي، 614/3.

)))  البحر المحيط، الزركشي، 147/8.
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مذهبٍ آخَرَ؛ لمِا ذُكرَِ، ومَن أثبَتَ الترجيح بينهما، أثبَتَه باعتبار مسائلهِا الجزئيّة، وهو صحيحٌ«)))؛ 
:« والحقُّ أنّ الترجيحَ يَدخُلُ المذاهبَ باعتبار أُصولهِا، ونوادرِها، وبيانها، فإنّ  ولهذا قال الزركشيُّ
بعضَها قد يكونُ أرجَحَ منِ بعضٍ؛ ولذلك جَرَى الترجيحُ في البيّنات، وأمّا إذا تعارَضَ عند عاميٍّ قولُ 

، فليس هو منِ باب الترجيح«))). مجتهدين، وقلنا: يجبُ تقليدُ الأعَمِّ

)))، ونَقَلَ المَرْداويُّ كلامَ 
قُ ابنُ قُدامةَ، ونَقَلَها الطُّوفيّ عن ابنِ المَنِّيِّ هذه المسألةُ لم يَذكُرْها المُوَفَّ

الطُّوفيِّ بطوله، وقال: »لا ترجيحَ في المذاهب الخالية عن دليلٍ، إنّما الترجيح في الألفاظ المسموعة 
دليلٍ«)))، وظاهرُ  الخالية عن  المذاهب  تفصيلُ ذلك، لا في  قريبا  يأتي  ما  المعقولة، على  والمعاني 
مَنعُ الترجيح، وكونُ الخلاف ليس لفظيًّا بل معنويًّا، وهو ظاهرُ صنيع الشاطبيِّ الذي ساق  كلامهِ 

لً ما يَدُلُّ على مَنعِْ الترجيح بين المذاهب))). مُطوَّ

  

)))  شرح المختصر، الطوفي، 684/3.
)))  البحر المحيط، الزركشي، 147/8.

)))  شرح المختصر، الطوفي، 683/3.
)))  التحبير، المرداوي، 4147/8.

)))  الموافقات، الشاطبي، 286/5.
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الخلافُ اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ

الخاتمة

ظهَرَ مِن الدراسة بعضُ النتائج المهمّة، وهي:

مكانةُ الطُّوفيِّ، وشرح مختصر الروضة، عند الحنابلة خصوصًا، وعند الأصُوليِّين عُمومًا.-11

ثبوتُ الخلاف اللفظيِّ عند الأصُوليِّين، مع بيان أسبابه، وفوائده العلميّة.-22

جَمَعَتِ الدراسةُ 22 مسألةً، ذَكَرَ فيها الطُّوفيُّ الخلافَ اللفظيَّ عند الأصُوليِّين، ويُمكنُِ تقسيمُ -33
هذه المسائل إلى:

»كأنّ  قوله:  أو  لفظيًّا«،  الخلافُ  يكونَ  أنْ  »يُشبهُِ  قوله:  مثل  بها،  جازمٍ  غيرَ  الطُّوفيُّ  ذَكَرَها  ما  أ. 
«، وهذا في 5 مواضع، وبالجزم في 17 موضعًا، وهذا فيه دلالةٌ  «، أو قوله: »كاللفظيِّ الخلافَ لفظيٌّ

د الجَزْمِ عنده فيها.  على تأكُّ

ب. سُبقَِ الطُّوفيّ ُمنِ عددٍ من الأصُوليِّين في جَعْلِ الخلافِ لفظيًّا في 11 مسألةً، وهذا يَدُلُّ على 
اجتهاد  يَدُلُّ على  الطُّوفيّ لمن سبقه من الأصُوليِّين، ولم يسبق في 11 مسألة أخرى، وهذا  موافقة 

الطُّوفيِّ وعدمِ تقليدِه لمَن سَبَقَه.

ت. رأيُ الطُّوفيِّ في الخلاف اللفظي قد وَرَدَ 12 مسألةً، وقد أخَذَ بها مَن جاء بعده، إمّا موافقةً لمَن 
سَبَقَه، أو مُتابَعةً له، ولم يُتابَعِ الطُّوفيُّ في 10 مسائلَ، فانفرَدَ بها، ولم يُتابعه أحدٌ في اختياره.

ث. كان الحُكم بالخلاف اللفظيِّ الكُلِّيِّ واردًا في 19 مسألةً، وحُكم بثبوت الخلاف الجزئيِّ في 
3 مسائلَ لا غيرُ.

، وقد يَذكُرُ  « في 19 موضعًا للدلالة على الخلاف اللفظيِّ ج. كانت ألفاظُ الطُّوفيِّ بذكر »اللفظيِّ
بَدَلَ ذلك مصطلح: »اصطلاحيّ«، في 3 مواضعَ. 

يَذكُرْها -44 لم  مسائلَ،   6 عليه  زاد  فقد  قُدامةَ،  لابنِ  الناظر«  »روضة  اختصَرَ  قد  الطُّوفيُّ  كان  لَمّا 
دلالةٌ  فيه  وهذا  مسألةً،   15 في  المُوَفَّقِ  اختيارَ  الطُّوفيُّ  وخالَفَ  واحدةٍ،  مسألةٍ  في  ووافَقَه  المُوَفَّقُ، 

قِ ابنِ قُدامةَ، وأّنه كان مُتَّسمًا بروح الاجتهاد. واضحةٌ على عدم تقليدِ الطُّوفيِّ لاختيارات المُوَفَّ

كانت اختياراتُ الطُّوفيِّ لها تأثيرٌ على مَن جاء بعدَه منِ الحنابلة، وتجَلَّى ذلك في مُتابعةِ الطُّوفيِّ -55
في اختياره منِ ابنِ مُفلحٍِ في 4 مسائلَ، وعارَضَه في مسألةٍ واحدةٍ، ولم يَذكُرْ تقريرَ كون المسألة اخُتلَِف 
فيها لفظيًّا أو معنويًّا في 17 مسألةً، وأما المَرْداويّ فخُولفَِ في 3 مسائلَ، وتُوبعَِ في 5 مسائلَ، ولم 
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يَذكُرِ المَرْداويُّ تقريراتِ الخلاف في 14 مسألةً. 

فَجْوة -66 وتضييقِ   ، الأصوليِّ الخلاف  مساحات  بتقليل  الطُّوفيِّ  اختيارات  في  الظاهرُ  الحِرصُ 
اختلاف الأصُوليِّين، مع ظهورٍ لافتٍ لروح الاجتهاد في اختياراته. 

لهذا تُوصي الدراسةُ بما يلي:

الاستزادةُ منِ البحوث العلميّة المتعلقة بالخلاف اللفظيِّ عند الحنابلة.-11

زيادةُ البحوث العلميّة المتعلقة بأثر الطُّوفيِّ في المُصنَّفات الأصُوليّة الحنبليّة.-22

  
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الخلافُ اللفظيُّ عند الطُّوفيِّ
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ط1، الكويت، دار الضياء، 2013م

تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الزركشي، محمد بن عبد الله، تحقيق: سيد عبد العزيز، وعبد الله ربيع، ط1،  �

مصر، مكتبة قرطبة، 1998م.

التقرير والتحبير شرح التحرير، ابن أمير الحاج، محمد بن محمد، ط2، لبنان، دار الكتاب العلمية، 1983م. �

التلخيص، الجويني، عبد الملك بن عبد الله، تحقيق: عبد الله جولم النبالي، وبشير أحمد العمري، لبنان، دار  �

البشائر، 2000م.

تلخيص الروضة، البعلي، محمد بن أبي الفتح، تحقيق: أحمد بن محمد، ط1، المملكة العربية السعودية،  �

دار التدمرية، 2005م.

التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة، ومحمد بن علي بن  �

إبراهيم، ط1، المملكة العربية السعودية، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، 

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، 1985م. 

أم  � جامعة  السعودية،  العربية  المملكة  دكتوراه،  رسالة  زهير،  حمزة  تحقيق:  التبريزي،  المحصول،  تنقيح 

القرى، 2000م.

تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، أمير بادشاه، محمد أمين، ط1، لبنان، دار الكتب العلمية، 1983م. �

العربية  � المملكة  ط1،  أوزيقان،  محمد  بن  تحقيق: أكرم  حسن،  بن  أحمد  الجاربردي،  الوهاج،  السراج 

السعودية، دار المعراج الدولية، 1998م.

الحاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع، العطار، حسن بن محمد، ط1، لبنان، دار الكتب العلمية،  �

د.ت.

إسماعيل،  � الرحمن، تحقيق: محمد حسن  الدين عبد  الإيجي، عضد  الحاجب،  ابن  الحاشية على مختصر 

ط1، لبنان، دار الكتب العلمية، 2004م.

الحاصل من المحصول، الأرموي، تاج الدين محمد بن الحسين، تحقيق: عبد السلام أبو ناجي، ط1، ليبيا،  �

جامعة قاريونس، 1994م

الخلاف اللفظي عند الأصُوليِّين، النملة، عبد الكريم بن علي، ط2، المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد،  �

1999م.
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المعارف  � دائرة  الهند،  ط2،  علي،  بن  أحمد  العسقلاني،  حجر  ابن  الثامنة،  المائة  أعيان  في  الكامنة  الدرر 
العثمانية، 1972م.

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، الكوراني، أحمد بن إسماعيل، تحقيق: سعيد بن غالب الحميدي، ط1،  �
المملكة العربية السعودية، الجامعة الإسلامية، 2008م. 

ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، تحقيق: عبد الرحمن بن العثيمين، ط1، المملكة  �
العربية السعودية، مكتبة العبيكان، 2005م.

روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قُدامةَ، عبد الله بن أحمد، تحقيق: شعبان إسماعيل، ط2، مصر، دار الريان،  �
2002م.

سلم الوصول لشرح نهاية السول، المطيعي، محمد بخيت، ط1، لبنان، دار عالم الكتب، 1923م. �

شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار بن أحمد، تحقيق: عبد الكريم عثمان، ط3، لبنان، مكتبة وهبة، 1996. �

شرح تنقيح الفصول، القرافي، أحمد بن إدريس، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ط1، مصر، شركة الطباعة  �
الفنية المتحدة، 1973م.

شرح اللمع، الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم، تحقيق: عبد المجيد التركي، لبنان، ط1، دار الغرب الإسلامي،  �
1988م.

شرح المختصر، الجراعي، أبو بكر بن زايد، تحقيق: عبد العزيز محمد عيسى محمد مزاحم القايدي، عبد  �
الرحمن بن علي الحطاب، ومحمد بن عوض بن خالد رواس، ط1، الكويت، لطائف للنشر، 2012م.

شرح مختصر الروضة، الطُّوفيّ، سليمان بن عبد القوي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، لبنان،  �
دار الرسالة، 1987م.

الضروري في أصول الفقه، ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، تحقيق: جمال الدين العلوي، ط، لبنان، دار  �
الغرب الإسلامي، 1994م.

العدة في أصول الفقه، أبو يعلى، محمد بن الحسين، تحقيق: أحمد بن سير المباركي، ط2، 1990م. �

الكتب  � دار  لبنان،  ط1،  حجازي،  تامر  محمد  تحقيق:  الرحيم،  عبد  بن  أحمد  العراقي،  ابن  الهامع،  الغيث 
العلمية، 2005م

الفائق في أصول الفقه، صفي الدين الهندي، محمد بن عبد الرحيم، تحقيق: محمود ناصر، ط1، لبنان، دار  �
الكتب العلمية، 2005م

الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، ط1، لبنان، دار الكتاب العلمية، 1987م. �
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العلمية،  � الكتب  دار  لبنان،  ط1،  عمر،  محمود  الله  عبد  تحقيق:  العلي،  عبد  اللكنوي،  الرحموت،  فواتح 
2002م. 

الفوائد السنية في شرح الألفية، البرماوي، محمد بن عبد الدائم، ط1، مصر، مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق  �
والنشر والبحث العلمي، 2015م.

القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام، علاء الدين بن محمد، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، ط2، لبنان،  �
المكتبة العصرية، 1999م.

الموجود، وعلي معوض، ط1،  � الدين الأصبهاني، محمد بن محمود، تحقيق: عادل عبد  الكاشف، شمس 
لبنان، دار الكتب العلمية، 1998م.

كشف الأسرار عن أصول البزدوي، علاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد، ط1، مطبعة سنده، إستانبول،  �
1890م.

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، تحقيق: عبد الرحمن بن القاسم، ط1، المملكة العربية  �
السعودية، مجمع الملك فهد، 2004م.

العربية  � المملكة  ط1،  بقا،  مظهر  محمد  تحقيق:  محمد،  بن  علي  اللَّحام،  ابن  الفقه،  أصول  في  المختصر 
السعودية، جامعة الملك عبد العزيز، د. ت.

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ابن بدران، عبد القادر بن أحمد، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد المحسن،  �
ط1، لبنان، مؤسسة الرسالة، 1981م.

المستصفى، الغزالي، محمد بن محمد، تحقيق: محمد عبد السلام الشافي، ط1، لبنان، دار الكتب العلمية،  �
1993م.

المملكة  � ط1،  الحميد،  عبد  الدين  محي  تحقيق:  وأحمد،  الحليم،  وعبد  المجد،  تيمية،  ابن  آل  المسودة، 
العربية السعودية، مطبعة المدني، 1962م.

المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين، محمد بن علي، تحقيق: خليل لميس، ط1، لبنان، دار الكتب العلمية،  �
1983م.

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ابن التلمساني، محمد بن أحمد، تحقيق: علي فركوس، ط1،  �
المملكة العربية السعودية، المكتبة المكية، 1998م.

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين،  �
ط1، المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد، 1990م.
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المنخول، الغزالي، محمد بن محمد، تحقيق: حسين هيتو، ط3، لبنان، دار الفكر، 1998م. �

الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى، تحقيق: حسن مشهور، ط1، المملكة العربية السعودية، دار ابن  �
عفان، 1997م.

ميزان الأصول في نتائج الأصول، علاء الدين السمرقندي، محمد بن أحمد، تحقيق: زكي عبد البر، ط1، قطر،  �
مطابع الدوحة، 1984م.

نفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي، أحمد بن إدريس، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود،  �
ط1، المملكة العربية السعودية، مكتبة نزار، 1995م.

العلمية،  � الكتب  دار  لبنان،  ط1،  الحسن،  بن  الرحيم  عبد  الإسنوي،  الوصول،  منهاج  شرح  السول  نهاية 
1999م.

سليمان  � بن  صالح  تحقيق:  الرحيم،  عبد  بن  محمد  الهندي،  الدين  صفي  الاصول،  دراية  في  الوصول  نهاية 
اليوسف، سعد بن سالم السويح، ط1، المملكة العربية السعودية، المكتبة التجارية بمكة المكرمة، 1996م.

الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، علي بن عقيل، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، لبنان، دار  �
الرسالة، 1999م.

العربية  � المملكة  ط1،  زنبيد،  أبو  الحميد  عبد  تحقيق:  علي،  بن  أحمد  بَرهانٍ،  ابن  الأصول،  إلى  الوصول 
السعودية، دار المعارف، 1983م.
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